
El Derecho a un Recurso y Reparación: 

¿Que a progresado una decada despues?



HUMANITARIAN LAW CENTER



الحق في الانتصاف والتعویض:

؟ أي تقدم بعد أكثر من عشر سنوات



و ةـقـیـقـدالة و الحـللعالمبادرة الـدولـیة
المصالحة

ھناك دعوة متزایدة في جمیع أنحاء العالم من أجل العدالة و 
لقي مخلفات تحیثالحقیقة و المصالحة في البلدان 

الانتھاكات الجسیمة لحقوق الإنسان بظلالھا على الانتقال 
الحكم التشاركیة و من الأنظمة القمعیة إلى أشكال 

التحالف الدولي و لتلبیة ھذه الحاجة، أطلقالدیمقراطیة. 
و ھي المبادرة ) مبادرة جدیدة، ICSCلمواقع الضمیر (

آب )، في GIJTRالمصالحة (الحقیقة ویة للعدالة والعالم
حقوق بدعم من مكتب الدیمقراطیة و. و2014أغسطس /

تھدف ھذه وزارة الخارجیة الأمریكیة، في العمل الإنسان و
مواجھة التحدیات الجدیدة في البلدان التي تشھد إلىالمبادرة 

من فیھ تعاني في الوقت الذي یةانتقالمراحل صراعات أو 
حقوق إنتھاكات ما تزال جاریة لأو إرث الانتھاكات الجسیمة 

الإنسان.

سیادة القانون من نقابة المحامین : مبادرةفـاً من تسعة شركاء تنظیمیینائتلایقود التحالف الدولي لمواقع الضمیر 
)، إندونیسیا، مركز دراسة AJAR) الولایات المتحدة الأمریكیة؛ آسیا للعدل و الحقوق (ABA ROLIالأمریكیة (
الإجراءات القانونیة ) كمبودیا؛ DC-Cam)، جنوب أفریقیا؛ مركز التوثیق في كمبودیا (CSVRصالحة (العنف و الم

الطب )، صربیا؛ مؤسسة HLC(الإنساني )، الولایات المتحدة الأمریكیة؛ مركز القانون DPLFلمؤسسة القانون (
)، الولایات المتحدة PILPG(الدولي العاممجموعة السیاسات و القانون )، غواتیمالا؛ FAFGي غواتیمالا (الجنائي ف

التحالف الدولي لمواقع الضمیر یعول بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرة التي یتمتع بھا أعضاء الائتلاف، و الأمریكیة. 
توسیع نطاق عملتعزیز وبغیة ا بلدً 55فيالأعضاء200الـ منظمات للالمتینة یةالمجتمعالروابط لمعرفة وعلى ا

.ذا الائتلافھ

مع أعضاء التحالف الدولي لمواقع الضمیر، مجموعة من أنشطة البرامج ذات ئتلافو یطور و ینفذ الشركاء في الإ
الاستجابة السریعة و التأثیر الكبیر باستخدام كل من المنھجین التصالحي و الجزائي للوصول إلى العدالة و المساءلة 

ة العالمیة للعدالة و عن الانتھاكات الجسیمة لحقوق الإنسان. و تتضمن خبرات المنظمات المنضویة تحت المبادر
الحقیقة و المصالحة:

أشكال أخرى من الذاكرة التاریخیة؛، والذكرىإحیاء المصالحة والحقیقة و•
توثیق انتھاكات حقوق الإنسان لأغراض العدالة الانتقالیة؛•
المختفین؛لمفقودین والأخرى التي تتعلق بالجھود اوجنائيتحلیل الال•
الوصول إلى العدالة والدعم النفسي والاجتماعي، وأنشطة التخفیف الصدمة.الدعوة الضحایا مثل تحسین•

6نور إبراھیم، مقیم سابق من المقاطعة 
القسري خلال في كیب تاون، جنوب أفریقیا، یناقش الترحیل 

 الفصل العنصري.

تعزیز عملیات العدالة الانتقالیةو بناء قدراتھم، و المجتمع المدني و منظمات تقدیم المساعدة التقنیة لنشطاء •
؛و الإنخرلط فیھا•
والتعویضیة؛مبادرات العدالة •
ھذه العملیات.جمیعضمان العدالة بین الجنسین في •

الجھات الفاعلة في المجتمع المدني في العدید للعدالة و الحقیقة و المصالحة المبادرة العالمیة ودقتو حتى ھذا التاریخ، 
"أكادیمیة" أطلقت قد و؛تقییمات تخلید الذكرىتولى إجراء و تلحقیقة؛اق ویوثتتنفیذ مشاریع التطویر وفي من البلدان 

تدریب وبالشمال أفریقیا في منطقة الشرق الأوسط والفاعلین غیر التقلیدیینلنشطاء وتزوید الكي لعدالة الانتقالیة ل
المجتمعات المحلیة.باعتبارات العدالة الانتقالیة المدفوعة و نھج مقارباتتنفیذ لمشاركة في تصمیم وافرص الدعم و

تیح ، یالتحالف الدولي لمواقع الضمیربین أعضاء شبكة وئتلاف داخل الاالمھارات تنوع الخبرات وفي ضوءو
یتیح لھا ،الأنظمة القمعیةالتي تتنفس الصعداء بعد أن أزاحت عن كاھلھا البلدان الصراع وما بعد بلدان لالبرنامج 

بناء قدرات شركاء محلیة وز المشاركة الیعزبینمابصورة سریعة، احتیاجات العدالة الانتقالیة خاطبة فرصة فریدة لم
المجتمع.



و ةـقـیـقـدالة و الحـللعالمبادرة الـدولـیة
المصالحة

ھناك دعوة متزایدة في جمیع أنحاء العالم من أجل العدالة و 
لقي مخلفات تحیثالحقیقة و المصالحة في البلدان 

الانتھاكات الجسیمة لحقوق الإنسان بظلالھا على الانتقال 
الحكم التشاركیة و من الأنظمة القمعیة إلى أشكال 

التحالف الدولي و لتلبیة ھذه الحاجة، أطلقالدیمقراطیة. 
و ھي المبادرة ) مبادرة جدیدة، ICSCلمواقع الضمیر (

آب )، في GIJTRالمصالحة (الحقیقة ویة للعدالة والعالم
حقوق بدعم من مكتب الدیمقراطیة و. و2014أغسطس /

تھدف ھذه وزارة الخارجیة الأمریكیة، في العمل الإنسان و
مواجھة التحدیات الجدیدة في البلدان التي تشھد إلىالمبادرة 

من فیھ تعاني في الوقت الذي یةانتقالمراحل صراعات أو 
حقوق إنتھاكات ما تزال جاریة لأو إرث الانتھاكات الجسیمة 

الإنسان.

سیادة القانون من نقابة المحامین : مبادرةفـاً من تسعة شركاء تنظیمیینائتلایقود التحالف الدولي لمواقع الضمیر 
)، إندونیسیا، مركز دراسة AJAR) الولایات المتحدة الأمریكیة؛ آسیا للعدل و الحقوق (ABA ROLIالأمریكیة (
الإجراءات القانونیة ) كمبودیا؛ DC-Cam)، جنوب أفریقیا؛ مركز التوثیق في كمبودیا (CSVRصالحة (العنف و الم

الطب )، صربیا؛ مؤسسة HLC(الإنساني )، الولایات المتحدة الأمریكیة؛ مركز القانون DPLFلمؤسسة القانون (
)، الولایات المتحدة PILPG(الدولي العاممجموعة السیاسات و القانون )، غواتیمالا؛ FAFGي غواتیمالا (الجنائي ف

التحالف الدولي لمواقع الضمیر یعول بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرة التي یتمتع بھا أعضاء الائتلاف، و الأمریكیة. 
توسیع نطاق عملتعزیز وبغیة ا بلدً 55فيالأعضاء200الـ منظمات للالمتینة یةالمجتمعالروابط لمعرفة وعلى ا

.ذا الائتلافھ

مع أعضاء التحالف الدولي لمواقع الضمیر، مجموعة من أنشطة البرامج ذات ئتلافو یطور و ینفذ الشركاء في الإ
الاستجابة السریعة و التأثیر الكبیر باستخدام كل من المنھجین التصالحي و الجزائي للوصول إلى العدالة و المساءلة 

ة العالمیة للعدالة و عن الانتھاكات الجسیمة لحقوق الإنسان. و تتضمن خبرات المنظمات المنضویة تحت المبادر
الحقیقة و المصالحة:

أشكال أخرى من الذاكرة التاریخیة؛، والذكرىإحیاء المصالحة والحقیقة و•
توثیق انتھاكات حقوق الإنسان لأغراض العدالة الانتقالیة؛•
المختفین؛لمفقودین والأخرى التي تتعلق بالجھود اوجنائيتحلیل الال•
الوصول إلى العدالة والدعم النفسي والاجتماعي، وأنشطة التخفیف الصدمة.الدعوة الضحایا مثل تحسین•

6نور إبراھیم، مقیم سابق من المقاطعة 
القسري خلال في كیب تاون، جنوب أفریقیا، یناقش الترحیل 

 الفصل العنصري.

تعزیز عملیات العدالة الانتقالیةو بناء قدراتھم، و المجتمع المدني و منظمات تقدیم المساعدة التقنیة لنشطاء •
؛و الإنخرلط فیھا•
والتعویضیة؛مبادرات العدالة •
ھذه العملیات.جمیعضمان العدالة بین الجنسین في •

الجھات الفاعلة في المجتمع المدني في العدید للعدالة و الحقیقة و المصالحة المبادرة العالمیة ودقتو حتى ھذا التاریخ، 
"أكادیمیة" أطلقت قد و؛تقییمات تخلید الذكرىتولى إجراء و تلحقیقة؛اق ویوثتتنفیذ مشاریع التطویر وفي من البلدان 

تدریب وبالشمال أفریقیا في منطقة الشرق الأوسط والفاعلین غیر التقلیدیینلنشطاء وتزوید الكي لعدالة الانتقالیة ل
المجتمعات المحلیة.باعتبارات العدالة الانتقالیة المدفوعة و نھج مقارباتتنفیذ لمشاركة في تصمیم وافرص الدعم و

تیح ، یالتحالف الدولي لمواقع الضمیربین أعضاء شبكة وئتلاف داخل الاالمھارات تنوع الخبرات وفي ضوءو
یتیح لھا ،الأنظمة القمعیةالتي تتنفس الصعداء بعد أن أزاحت عن كاھلھا البلدان الصراع وما بعد بلدان لالبرنامج 

بناء قدرات شركاء محلیة وز المشاركة الیعزبینمابصورة سریعة، احتیاجات العدالة الانتقالیة خاطبة فرصة فریدة لم
المجتمع.



 

الشكر و التقدیر

قاموا بالأبحاث شركاء الاتحاد الخمسة الذین بالشكر الكبیر لالمصالحة الحقیقة والمبادرة العالمیة للعدالة وفریق تقدم ی
لرابطة مبادرة سیادة القانون الدولي لمواقع الضمیر، وأسھموا في ھذا التقریر: التحالف وةالحالدراساتحول 

لقانون سیاسات و امجموعة المركز القانون الإنساني، والمصالحة، والعنف ودراسة مركز ، وینالأمریكیالمحامین 
العام.الدولي

في صیاغة ھذا مضنعمل ا قامت بھ من مللمستشارة أنجالي مانیفانان لما عن امتنانھأیضً مبادرة الأعضاء عرب یو 
التحالف الدولي لمواقع سیلفرمان (-الواردة من إریشني نایدوو الآراء لردود امن أجل كذلك مراجعتھ، و التقریر و
آنا مویوا ماسیكو وكنوماثامسانو )؛ مبادرة سیادة القانون لرابطة المحامین الأمریكیینجنیفر تساي (و )؛ الضمیر

كریستن )؛ ومركز القانون الإنسانيریلیا رادوسافلیفیتش (إیزابیل كافاناه وو ؛ (مركز دراسة العنف و المصالحة)
بادرة المود تكذلك ). مجموعة السیاسات و القانون الدولي العامبریدجیت رذرفورد (جیرادون مورا ولافري و

المشار إلیھا في ھذا دراسات الحالة أبحاث و كتابات حول من ما قاموا بھفراد التالیة أسماؤھم على تقدیم شكرھا للأ
و أندریا فینوتشیو و ؛ (التحالف الدولي لمواقع الضمیر)سیلفرمان -إریشني نایدوالتقریر: دیفون غولبراندسن و

العنف و (مركز دراسةنوماثامسانقا ماسیكو و ؛ )مبادرة سیادة القانون لرابطة المحامین الأمریكیین(جینیفر تساي 
(مركز القانون میلیتشا كوستیتش وریلیا رادوسافلیفیتشوإیزابیل كافاناهولانا رادوفانوفیتش؛ والمصالحة)

لافري و لورا لیفینغستون و بریدجیت رذرفورد (مجموعة السیاسات و و كیرستنالإنساني)؛ و آرون كیرني
القانون الدولي العام).



 

الشكر و التقدیر

قاموا بالأبحاث شركاء الاتحاد الخمسة الذین بالشكر الكبیر لالمصالحة الحقیقة والمبادرة العالمیة للعدالة وفریق تقدم ی
لرابطة مبادرة سیادة القانون الدولي لمواقع الضمیر، وأسھموا في ھذا التقریر: التحالف وةالحالدراساتحول 

لقانون سیاسات و امجموعة المركز القانون الإنساني، والمصالحة، والعنف ودراسة مركز ، وینالأمریكیالمحامین 
العام.الدولي

في صیاغة ھذا مضنعمل ا قامت بھ من مللمستشارة أنجالي مانیفانان لما عن امتنانھأیضً مبادرة الأعضاء عرب یو 
التحالف الدولي لمواقع سیلفرمان (-الواردة من إریشني نایدوو الآراء لردود امن أجل كذلك مراجعتھ، و التقریر و
آنا مویوا ماسیكو وكنوماثامسانو )؛ مبادرة سیادة القانون لرابطة المحامین الأمریكیینجنیفر تساي (و )؛ الضمیر

كریستن )؛ ومركز القانون الإنسانيریلیا رادوسافلیفیتش (إیزابیل كافاناه وو ؛ (مركز دراسة العنف و المصالحة)
بادرة المود تكذلك ). مجموعة السیاسات و القانون الدولي العامبریدجیت رذرفورد (جیرادون مورا ولافري و

المشار إلیھا في ھذا دراسات الحالة أبحاث و كتابات حول من ما قاموا بھفراد التالیة أسماؤھم على تقدیم شكرھا للأ
و أندریا فینوتشیو و ؛ (التحالف الدولي لمواقع الضمیر)سیلفرمان -إریشني نایدوالتقریر: دیفون غولبراندسن و

العنف و (مركز دراسةنوماثامسانقا ماسیكو و ؛ )مبادرة سیادة القانون لرابطة المحامین الأمریكیین(جینیفر تساي 
(مركز القانون میلیتشا كوستیتش وریلیا رادوسافلیفیتشوإیزابیل كافاناهولانا رادوفانوفیتش؛ والمصالحة)

لافري و لورا لیفینغستون و بریدجیت رذرفورد (مجموعة السیاسات و و كیرستنالإنساني)؛ و آرون كیرني
القانون الدولي العام).

 

العالمیة للعدالة و الحقیقة و المصالحةحول اتحاد المبادرة 

عوة حول العالم إلى العدالة و الحقیقة و المصالحة في البلدان التي تلقي فیھا مخلفات انتھاكات حقوق الإنسان زادت الد
الخطیرة بظلالھا على التحولات و المراحل الانتقالیة. و لتلبیة ھذه الحاجة، أطلق التحالف الدولي لمواقع الضمیر

بدعم من مكتب الدیمقراطیة و حقوق 2014المبادرة العالمیة الجدیدة للعدالة و الحقیقة و المصالحة في آب/أغسطس 
الإنسان و العمل في وزارة الخارجیة الأمریكیة. و یتجسد الھدف من ھذه المبادرة في التصدي للتحدیات الجدیدة في 

التي تعاني من مخلفات الانتھاكات الخطیرة لحقوق الإنسان في الماضي البلدان التي تمر بنزاعات أو مراحل انتقالیة، و 
أو الحاضر.

یتألف اتحاد المبادرة العالمیة للعدالة و الحقیقة و المصالحة من المنظمات الشریكة التسع التالیة:
في الولایات المتحدة (شریك رئیسي)؛(ICSC)التحالف الدولي لمواقع الضمیر •
في الولایات المتحدة.(ABA ROLI)مبادرة سیادة القانون لرابطة المحامین الأمریكیین •
في إندونیسیا؛(AJAR)آسیا للعدالة و الحقوق •
في جنوب أفریقیا؛(CSVR)مركز دراسة العنف و المصالحة •
في كمبودیا؛ (DC-Cam)مركز التوثیق في كمبودیا •
في الولایات المتحدة؛ (DPLF)مؤسسة الإجراءات القانونیة الواجبة •
في غواتیمالا؛(FAFG)المؤسسة الغواتیمالیة لأنثروبولوجیا الطب الشرعي •
في صربیا؛ و (HLC)مركز القانون الإنساني •
في الولایات المتحدة.(PILPG)مجموعة السیاسات و القانون الدولي العام •

المختلفة لشركاء الاتحاد، یعتمد التحالف الدولي لمواقع الضمیر و بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرات المتنوعة و 
من أجل تعزیز و توسیع نطاق عمل ابلدً 55عضو في 200على المعرفة و الروابط المجتمعیة المتینة لما یزید عن 

الإتحاد.

مجموعة من برامج و یقوم شركاء الاتحاد إلى جانب أعضاء شبكة التحالف الدولي لمواقع الضمیر بوضع و تنفیذ 
الاستجابة السریعة و البرامج ذات الأثر الكبیر، و ذلك من خلال استخدام كل من المقاربات التصالحیة و الجزائیة في 
مجال العدالة الجنائیة و المساءلة عن الانتھاكات الخطیرة لحقوق الإنسان. كما یتبع الاتحاد نھجًا متعدد التخصصات 

المساءلة. و بصورة عامة، یتمتع شركاء الاتحاد بخبرة في المجالات التالیة:إزاء العدالة و الحقیقة و
تقصي الحقائق و تخلید الذكرى و غیرھا من أشكال الذاكرة التاریخیة و المصالحة؛•
توثیق انتھاكات حقوق الإنسان لأغراض العدالة الانتقالیة؛•
مفقودین أو المختفین؛تحلیل الطب الشرعي و الجھود الأخرى المتعلقة بالأشخاص ال•
المناصرة من أجل الضحایا و كذلك من أجل حقھم في الوصول إلى العدالة و حاجتھم إلى الدعم النفسي و •

الاجتماعي، و أنشطة تخفیف الصدمات النفسیة؛ 
تقدیم المساعدة التقنیة لنشطاء و منظمات المجتمع المدني و بناء قدراتھم و إشراكھم في عملیات العدالة •

نتقالیة؛الا
مبادرات العدالة التعویضیة؛ و•
ضمان و دمج العدالة بین الجنسین في ھذه العملیات و جمیع عملیات العدالة الانتقالیة الأخرى.•



 

أعضاء شبكة التحالف الدولي لمواقع لدى و بالنظر إلى تنوع الخبرات و المعارف و المھارات داخل الاتحاد و 
تقدم للبلدان التي تمر بمرحلة ما بعد الصراع و البلدان الخارجة من النظم القمعیة فرصة الضمیر، فإن برامج الاتحاد 

فریدة لتلبیة احتیاجات العدالة الانتقالیة خلال فترة زمنیة مناسبة إضافة إلى تعزیز المشاركة المحلیة و بناء قدرات 
الشركاء المجتمعیین.
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المقدمة

التعویضات برامج ین على الجمع بالمصالحة الحقیقة والمبادرة العالمیة للعدالة ومُعدّ من قبل ھذا التقریر العمل ی
تنفیذ ھدف إلى زیادة المعرفة بشأن و یھخلال العقد الماضي. واتنفیذھواتم وضعھالتي (برامج جبر الضرر) 

من الجھات الفاعلة وا لصانعي السیاسات ا مفیدً مصدرً یشكل قد ، وتوجیھھافي و المساعدة برامج التعویضات
.التعویضاتعملیات وضع في و من ھم بصدد الشروع المجتمع المدني 

بعض المختلفة، وھا أشكالھا، و الإطار القانوني ل، وو الغرض منھا"التعویضات"تصف "المقدمة" تعریف
المشروع" نظرة عامة على تعرض "خلفیة ، فیما ھذا المجالالمناقشات في والحالیة للسیاسات الاعتبارات

المتبعة في منھجیة الاثنتي عشر إضافة إلى الدراسات الحالة الغرض منھ و " ولتعویضات"مشروع القمة العالمیة ل
برامج المتعلقة بتنفیذ دراسات الحالة "النتائج الرئیسیة" الضوء على معلومات ھامة من و تسلط ھذا التقریر. 

الأجزاء بین " اتمة"الختربط وتتضمن توصیات مختارة لصانعي السیاسات. ، والتعویضات خلال العقد الماضي
ا، یتضمن جزء "التوصیات" توصیات غیر إلزامیة أخیرً تلخص النقاط الرئیسیة من ھذا التقریر. والسابقة و

المجتمع المدني.للجھات الفاعلة في الدولة و

. الغرض من التعویضات1

الدول لمعالجة الأضرار التي لحقت متخذة من قبل على أنھا التدابیر الالتعویضاتبتعریفالتقریر قوم ھذا ی
للقانون الإنساني خطیرة الانتھاكات الو/أوللقانون الدولي لحقوق الإنسان بالضحایا نتیجة للانتھاكات الجسیمة

تفید ھذه التدابیر ). و2006غریف، (دي الخطیرة") و/أوـ "الانتھاكات الجسیمة المشار إلیھا فیما یلي بو الدولي (
الدولة إلى التزاممشیرة نتھاكات الاتعترف بمسؤولیة الدولة عن بشكل مباشر باعتبارھم أصحاب حقوق، والضحایا 

قد أشار المقرر الخاص المعني بتعزیز الحقیقة وو). 2014ر الخاص،المقرّ (نتھاكات في المستقبلأي ابمنع 
إلى أن التعویضات عنصر أساسي ، )2014ضمانات عدم التكرار، بابلو دي غریف (و اتتعویضالقضایا العدالة و

لجان والملاحقات الجنائیة كالأخرى، مع أھداف الآلیات ھا متمیز في العدالة الانتقالیة حتى عندما تتداخل أھدافو
الإصلاح المؤسسي.ومبادرات تخلید الذكرى والحقیقة

عتراف : الابالعدالة تتمثل فيللتعویضات مرتبطة ) ثلاثة أھداف 2006، یصف دي غریف (ضاتدلیل التعویفي و
مفھوم دي غریف أبقى ، فقد اصخلاالمقرربصفتھتعزیز التضامن المجتمعي. ووبناء الثقة المدنیةوالضحایا ب

نیبناء الثقة بوبالضحایاللاعترافاأھدافً بوصفھا أعاد صیاغتھا صراحة أنھ بید فكار السابقة، الأعلى الأخیر 
یسترشد التقریر و). 2014(المقرر الخاص، تعزیز سیادة القانونو على المصالحة شجیعن و التنیالمواطالدولة و

الضحایا اجة في بحتا لآلیات العدالة الانتقالیة الأخرى، خلافً تعویضات، . فاللاحقاًتھناقشتتم مالذي ھذا الفھم الأخیر ب
الإعاناتن خلال توفیر مللحصول على التعویضاتمؤھلینأصحاب حقوق ھم كتھم في الاعتراف بارغبتلبي و

التزام مدى التعویضات إلى برامج ذلك، یشیر تنفیذ إضافة إلى التي لحقت بھم. والأضرارباعترافً ھم و الالمالیة
لانتھاكاترتكبالطرف المالتي تكون فیھا الدولة الحالات في یزداد أھمیة الأمر الذي لضحایا، تعویض االدولة ب
ھي ا على استعادة الثقة في مؤسسات الدولة. وأیضً تساعد التعویضات فإن على ھذا النحو، خطیرة. وو/أوجسیمة 
التي یمكن أن تعمل و الآثار البعیدة تعویضات ذاتالبرامج فسیادة القانون. المصالحة وعلى المدى الأبعدتعزز 
والاحتفالاتوكالاعتذارات العامةدرة على تغییر المواقف، قلدیھا التشمل التعویضات التي المصالحة تیسیرعلى 
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دعمإرساء وفي الوقت نفسھ، یتمأ). و2012إدراج وصف دقیق للانتھاكات في مناھج التعلیم (المقرر الخاص، 

ب).2012المؤسسیة الأخرى (المقرر الخاص، الإصلاحات عملیات التدقیق ومن خلالمثلاً سیادة القانون 
لتزامات القانونیة للدول بتقدیم التعویضات للضحایا. الا2

التعویضات للضحایا. قدیم الخطیرة، یقع على عاتق الدول التزام قانوني بتو/أوعند حدوث الانتھاكات الجسیمة 
فالقانون المحلي و المعاھدات الدولیة لحقوق الإنسان و القانون الإنساني الدولي و نظام روما الأساسي للمحكمة 

الضحایا و إنصافھم، بما في رد حقوق تلزم الدول بجمیعھا الجنائیة الدولیة و المعاھدات الإقلیمیة لحقوق الإنسان 
و تدوینھا فقد تم دمجھا ھذه الالتزامات القائمة أما الخطیرة. و/أوالانتھاكات الجسیمة عن لھمتعویضات ذلك تقدیم ال

في المبادئ الأساسیة و التوجیھیة حول الحق في الانصاف و التعویضات لضحایا الانتھاكات الجسیمة للقانون 
، التي اعتمدتھا الجمعیة الأساسیة)(المبادئ الانتھاكات الخطیرة للقانون الإنساني الدوليالدولي لحقوق الإنسان و 
و،قد أدت المبادئ الأساسیة إلى اعتراف أقوى بمضمون الحق في التعویضاتو  2005.1العامة للأمم المتحدة في 

لتعویضات.ابرامج ذي یسترشد بھ في الإطار القانوني الدولي البمثابة تبقى ھي 

. أشكال التعویضات3

ي المبادئ فالوارد في ھذا التقریر، من المھم وصف الأشكال الخمسة للتعویضات التعویضات فھم مشھد من أجل 
عدم التكرار. وضماناتو،يضارتالو،إعادة التأھیلو،الماليالتعویضوالحقوق، ھي: رد الأساسیة بإیجاز، و

و رمزیة، حیث أسع بأنھا تعویضات مادیة یمكن فھم أشكال التعویضات المدرجة في المبادئ الأساسیة على نطاق وا
يضارتاللرمزیةالتعویضات اتشمل ، فیما إعادة التأھیلوالماليالتعویضو رد الحقوق التعویضات المالیةتشمل 

ضمانات عدم التكرار.و

ة لتجربة الضحیةلمعالجة الجوانب المختلفالھدف منھ ومن أشكال التعویضات ف المبادئ الأساسیة كل شكل تعرّ و 
وقوع قبل یھ الوضع الذي كان علإلى إعادة الضحیة إلى یھدف الحقوقردّ ف. التي تعرض لھانتھاكاتنتیجة الا
حقھ في استعادة ، ویھھ إلممتلكاتإعادة ، ومن العودة إلى مكان إقامتھالضحیة تمكین على سبیل المثال، . والانتھاك
اتعویضً أن تقدما، ینبغي للدولقتصادیً االضرر في حال أمكن تقییم . والحقوقردتندرج ضمن ھي أعمال المواطنة

لخدمات الطبیة واتكالیف فقدان الدخل، والأضرار المادیة، وو، لعقلياوحالات الأذى الجسدي و تعتبر . مالیاً
ردالتأھیلیشمل . وعنھا مادیاًتعویضالتي یمكن الالأمثلة على الأحداث من بین القانونیة والنفسیة الاجتماعیة

المثال.على سبیلالقانونیة،والنفسیة الاجتماعیةلضحایا من خلال تقدیم الخدمات الطبیة والاعتبار ل

لمحاكمات الجنائیة و مبادرات فاو ضمانات عدم التكرار. حول التراضيو توضح المبادئ الأساسیة أمثلة عدیدة 
أن تحقق ھذین الشكلین من أشكال التعویضات ما دامت العملیات تعترف یمكن الحقیقة و الإصلاح المؤسسي 

واسعة مجموعة التراضيبالضحایا بوصفھم أصحاب حقوق و تعمل على بناء الثقة بین الضحیة و الدولة. و یشمل 
المفقودین أو الأشخاص البحث عن كذلك و 2التوثیق،البحث عن الحقیقة ومن التدابیر، مثل وقف إطلاق النار، و

عملیات التدقیق وكالإصلاح المؤسسي، على ضمانات عدم التكرارتركز في حین المختفین، و تخلید الذكرى. 
التطھیر.

                                                            
خطیرة الانتھاكات اللإنسان والضحایا الانتھاكات الجسیمة للقانون الدولي لحقوق التعویضات صاف وتالحق في الانحول المبادئ التوجیھیةالمبادئ الأساسیة و1

)،2005كانون الثاني/دیسمبر 16، (60/147)، الوثیقة أ/60/147(الجمعیة العامة، القرار للقانون الإنساني الدولي
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/RemedyAndReparation.aspx

.الكشف عن الحقیقةالتحقق من الوقائع، مما یسھم في بیان دقیق للانتھاكات وثیقوتشمل الی2
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عدم التكرار. وضماناتو،يضارتالو،إعادة التأھیلو،الماليالتعویضوالحقوق، ھي: رد الأساسیة بإیجاز، و

و رمزیة، حیث أسع بأنھا تعویضات مادیة یمكن فھم أشكال التعویضات المدرجة في المبادئ الأساسیة على نطاق وا
يضارتاللرمزیةالتعویضات اتشمل ، فیما إعادة التأھیلوالماليالتعویضو رد الحقوق التعویضات المالیةتشمل 

ضمانات عدم التكرار.و

ة لتجربة الضحیةلمعالجة الجوانب المختلفالھدف منھ ومن أشكال التعویضات ف المبادئ الأساسیة كل شكل تعرّ و 
وقوع قبل یھ الوضع الذي كان علإلى إعادة الضحیة إلى یھدف الحقوقردّ ف. التي تعرض لھانتھاكاتنتیجة الا
حقھ في استعادة ، ویھھ إلممتلكاتإعادة ، ومن العودة إلى مكان إقامتھالضحیة تمكین على سبیل المثال، . والانتھاك
اتعویضً أن تقدما، ینبغي للدولقتصادیً االضرر في حال أمكن تقییم . والحقوقردتندرج ضمن ھي أعمال المواطنة

لخدمات الطبیة واتكالیف فقدان الدخل، والأضرار المادیة، وو، لعقلياوحالات الأذى الجسدي و تعتبر . مالیاً
ردالتأھیلیشمل . وعنھا مادیاًتعویضالتي یمكن الالأمثلة على الأحداث من بین القانونیة والنفسیة الاجتماعیة

المثال.على سبیلالقانونیة،والنفسیة الاجتماعیةلضحایا من خلال تقدیم الخدمات الطبیة والاعتبار ل

لمحاكمات الجنائیة و مبادرات فاو ضمانات عدم التكرار. حول التراضيو توضح المبادئ الأساسیة أمثلة عدیدة 
أن تحقق ھذین الشكلین من أشكال التعویضات ما دامت العملیات تعترف یمكن الحقیقة و الإصلاح المؤسسي 

واسعة مجموعة التراضيبالضحایا بوصفھم أصحاب حقوق و تعمل على بناء الثقة بین الضحیة و الدولة. و یشمل 
المفقودین أو الأشخاص البحث عن كذلك و 2التوثیق،البحث عن الحقیقة ومن التدابیر، مثل وقف إطلاق النار، و

عملیات التدقیق وكالإصلاح المؤسسي، على ضمانات عدم التكرارتركز في حین المختفین، و تخلید الذكرى. 
التطھیر.

                                                            
خطیرة الانتھاكات اللإنسان والضحایا الانتھاكات الجسیمة للقانون الدولي لحقوق التعویضات صاف وتالحق في الانحول المبادئ التوجیھیةالمبادئ الأساسیة و1

)،2005كانون الثاني/دیسمبر 16، (60/147)، الوثیقة أ/60/147(الجمعیة العامة، القرار للقانون الإنساني الدولي
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/RemedyAndReparation.aspx

.الكشف عن الحقیقةالتحقق من الوقائع، مما یسھم في بیان دقیق للانتھاكات وثیقوتشمل الی2

 
و التحدیات القائمة في مجال التعویضاتللجد. ا4

فیما یلي برامج التعویضات. ویاغة و تصمیم صأثناء مختلفة قایضات ممناقشات وتواجھ الدول تحدیات و
وضع بعض ھذه الاعتبارات عقبات أمام و قد شكلت . التعویضاتالتحدیات في مجال استعراض موجز للمناقشات و

يبمزید من التفصیل في قسمو جمیعھا مناقشتھا تمت التيو ، 2006في عام الدلیلالتعویضات منذ نشر امجبر
"النتائج الرئیسیة" و "التوصیات".

التعویضات لتجنب إعطاء الأولویة إلى ضحایا معینین أو استبعادھم و برامج ھناك حاجة أولیة عند تصمیم و تنفیذ 
على مثالاً و تعتبر النساء ). 2014بشكل غیر عادل (المقرر الخاص، و الاستغلال أنواع محددة من الإیذاء قصاء ا

مارین، -روبیو(لا قیمة سیاسیة لھاجنسیة أو مجرد أغراض ااعتبرتھبرامج التعویضات أو ھااستبعدتفئة 
استخدام التعویضات إلى بعض الخبراء دعا فقد الإمكانیات التحویلیة للفترات الانتقالیة، نظرًا إلى . و)2009

) في حین 2009مارین، -وبیو ؛ ر2006ف، شرأبوودوغانلمعالجة التمییز الھیكلي القائم على نوع الجنس (
ن توزیع التعویضات لمعالجة الأضرار الجماعیة ھو موضوع كما أ). 2016ا (ووكر، ا أكثر حذرً اتخذ آخرون نھجً 

؛ المركز الدولي للعدالة 2006دي غریف، (ھتمام بالتعویضات الجماعیةالادبیات إلى تزاید الأتشیر آخر. وجدلي 
و قد تتخذ التعویضات حیان على حساب التعویضات الفردیة.الأفي بعض و قد یكون ذلك ، )2009الانتقالیة، 

المبادرات تلك تسعى إلى الإعتراف بالضحایا و معالجتھم. أما مسألة ما إذا كانتمبادرات تنمویةالجماعیة شكل 
العملیة. والناحیة على أرض الواقع و من فھي موضع خلاف كبیر ،التعویضاتعلى تشكیل في أي وقت قادرة 

الذي یقضي شرط و إلى ال،لتنمیةباوالتعویضات إلى الالتزامات القانونیة المنفصلة المتعلقة بناھضون لذلك یشیر الم
(دي غریف، مرتكبةأوجھ الخطأ الالاعتراف بمعاناة الضحایا والتعویضات عناصرأن تشمل جمیع أشكال ب

برامج التنمیة مكملة، والتعویضات أن تكون بت نفسھ، اقترح آخرون في الوق). و2014؛ المقرر الخاص، 2006
ذات المدى عن مشاریع التنمیة التعویضات یجب ألا تكون بدیلاً برامج حجج تؤكد أن مناقشات و الھذه الإلا أنھ حتى 

التي الموضوعاتآخر ھي فتسلسل التعویضات تكالیف وأما ). 2009أورلوفسكي، وأریازا -(روھتالأبعد
التعویضاتتمویلعرفة حول میسلط الضوء على نقص الالدلیلعلى الرغم من أن نوقشت في ھذا القسم. و

قدرتھا على تنفیذ برامج مواردھا ونیالتأكید بشكل مفرط على الصلة بكومات ح، فقد واصلت ال)2006سیغوفیا، (
تویضات و نطوي على تسلسل الو الذي یابل العدالة، السلام مقحول جدل التتعلق المقایضة النھائیة بوالتعویضات.

تؤكد إعادة الإدماج. ونزع السلاح والأمن، مثل برامج التسریح والسلام ومن تدابیر العدالة الانتقالیة وذلك غیر
من خلالھا السرعة التي قدمت بنفس الرعایة ورد الاعتبار لھم الضحایا وعتراف بالحاجة إلى الاعلى دبیات الأ

أریازا -روھت(حتى الجناةو،فوائد للمقاتلین السابقینو الالإعاناتبرامج التسریح و نزع السلاح و إعادة الإدماج 
).2014؛ المقرر الخاص، 2009فسكي، أورلوو

من شأنھا أن تفضي إلى إطلاق الانتھاكات التي ماھیة دید تحیعتبر التسلسل الھرمي لھویات أو انتھاكات الضحایا.
). و من المؤسف أن2014الاعتبار الرئیسي في وضع برامج التعویضات (المقرر الخاص، الإعاناتو صرف 

بسبب میل الاستغلال و أنواع الإیذاء من ةھرمیظھرت طبقات الھرمیة و استبعاد بعض الأفراد. و قد أدى إلى ذلك 
على حساب لا سیما تلك المتعلقة بالسلامة البدنیة، الحقوق المدنیة و السیاسیة، اتالدول إلى إعطاء الأولویة لانتھاك

و قد ذھبت بعض الدول إلى تقیید الانتھاكات ).2014انتھاكات الحقوق الاقتصادیة و الاجتماعیة (المقرر الخاص، 
نف القائم على النوع قضایا العنف الجنسي و العمن خلال تجاھل ضحایاھا للحصول على التعویضاتتي تؤھل ال

النساء عادة كون رغم تعویضات، ال، مما أدى إلى تقلیص فرص حصول النساء على )SGBVالاجتماعي، (
أن بعض الدول استبعدت ما یزید الأمر إشكالیة ھو ). و2006و أبو شرف، دوغانالمستھدفات بھذه الانتھاكات (

). فعلى سبیل المثال، 2014ضحیة أو الجاني (المقرر الخاص، للالضحایا على أساس الانتماء السیاسي، سواء 
ھم ؤھلتلانتھاكات كانوا عرضة لتعویضات أعضاء الجماعات التخریبیة الذین العامة لبرامج اطر الأحظرت 

بسبب مشاركتھم في جماعة أو منظمة مسلحة معینة.للحصول على التعویضات، و ذلك 
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آثار أكبر من أضرار وبنیة المجتمعات الذكوریة بسبب المعاییر الجنسانیة ولقد عانت النساء في الغالب نساء.ال

تستھدف بعض ). و2009مارین، -(روبیوتعرضوا للانتھاكاتمماثل ووضع من الرجال الذین كانوا في 
ة مھمتلك الانتھاكات نالتعویضات عحیث أن . )SGBV(انتھاكات كالانتھاكات النساء على نحو غیر متناسب، 

إلا بدألم تالدول أن ، غیر ذه الجریمة في العدید من البلدانشأن ھبإلى العدالة الكافي الوصول عدم في ضوء جداً
؛ المقرر الخاص، 2006ف، شرو أبودوغان(العنف الجنسي في برامج التعویضاتقضایا ا في تغطیة مؤخرً 
القائم على النوع العنف تركیزھا على من أكثر على الرغم من أن البرامج تركز على العنف الجنسي . و)2014

القائمة على خطیرة الو/أوجسیمة النتھاكات مجموعة من الان النساء یعانین من ، إلا أالجنسيالاجتماعي الغیر 
ا أو المقاتلات بسبب غیر جنسیة. فعلى سبیل المثال، تم استھداف النساء الناشطات سیاسیً النوع الاجتماعي ال

في تحسین قدرتھن على الحفاظ على تخرج النساء من المعادلة السیاسیة التعویضات التي ا ما تفشل غالبً . ونشاطھن
.)2009مارین، -( روبیو مشاركتھن في الحیاة العامة

إمكانات التعویضات لوضع حد للتمییز ضد المرأة. الاجتماعي و التعویضات ع النوقد ناقش الخبراء المعنیون بو
انتھاكاتكابساعدت على ارتذلك تلك التي يا فمتفكیك البنى التمییزیة، بىنتقالیة إلالاات تر، تؤدي الففمن ناحیة

)SGBV،()من ناحیة أخرى، یمكن أن یؤدي السعي إلى . و)2009مارین، -؛ روبیو 2006و أبو شرف، دوغان
إلى تقویض الاعتراف المحدد للضحایا الذین تم على حساب التعویضات الفردیة، ما خاصة إذا التغییر المجتمعي، و

التحسینات التي طرأت بالنظر إلى التقدم المحرز و). و2016ملموسة (ووكر، ساعداتیحق لھم الحصول على م
بما في ذلك مساھماتھا في مكافحة التمییز الاجتماعي، نوع الالأضرار القائمة على وجنسانیة القضایا العلى معالجة 

برامج صلة بتنفیذ تعتبر وثیقة ال)، فإن ھذه المناقشة 2014ع بین الجنسین (المقرر الخاص، على نطاق أوس
راعي الفوارق بین الجنسین.تالتعویضات التي

ھویة أو تجربة الللضحایا الذین یشتركون في على رد الاعتبار التعویضات الجماعیة عمل ت.ةجماعیالتعویضات ال
، (المركز الدولي للعدالة الانتقالیة،)SGBV(قضایا نتھاكات، مثل المجازر المجتمعیة أو النزوح الجماعي أو الا

). 2014اعتذار علني للمجتمع (المقرر الخاص، كتقدیم یمكن أن تكون التعویضات الجماعیة رمزیة، . و)2009
بالأضرار التي یعاني منھا المجتمع. واالبنیة التحتیة اعترافً و تدعیم بناء كالعمل على كما أنھا یمكن أن تكون مادیة، 

لكن و،الخدمات غیر الحصریة التي تستھدف الضحایا في البدایةا ما یقدم ھذا النوع من التعویضات السلع وغالبً 
الخاص، ؛ المقرر2009(المركز الدولي للعدالة الانتقالیة، احقً لاالمجتمع بأسره سرعان ما تصبح في متناول 

قد لا یعتبرونھم ، فالحقیقیینا على الضحایابما أن ھذه التعویضات الجماعیة لا یمكن أن تقتصر عملیً . و)2014
ھم عما فقدوه. تعوضأنھا 

یبدو أن الحكومات تفضل ). و2014مرور الوقت (المقرر الخاص، مع قد زاد الاھتمام بالتعویضات الجماعیة ل
ھي و،التعویضات الفردیةقارنة مع تمیل إلى أن تكون أكثر فعالیة من حیث التكلفة مالتي التعویضات الجماعیة 

). و2009(المركز الدولي للعدالة الانتقالیة، تسمح بشكل أفضل بالإدارة المتزامنة للأولویات الأخرى، مثل التنمیة 
الفردیة التعویضات الجماعیة وتصبح ،تحت وطأة المعاناةمجتمعات الضحایاتكون من الجدیر بالذكر أنھ عندما 

دي (في مجتمعھمعضاء أكنتھاكات كأفراد وبالضحایا الذین یتعرضون لاتلحقضرار التي الأضروریة لمعالجة 
.)2009أورلوفسكي، وأریازا -؛ روھت2006غریف، 

كالسعي إلى بناء الثقة ھداف، الأعلى الرغم من أن التعویضات و التنمیة یمكن أن تشترك في . المبادرات التنمویة
تشكل قادرة على أن یة ومبادرات التنمالن مسألة ما إذا كانت إلا أ)، 2009أریازا و أورلوفسكي، -(روھت مثلاً 

المبادرات التنمویةاستخدام اضً رافالحدیث واصل دي غریف فقد أمر مثیر للجدل إلى حد كبیر. التعویضات ھي 
، تقع على عاتق الدولة التزامات قانونیة أولاً ف. )2014؛ المقرر الخاص، 2006دي غریف، (نقل التعویضاتل

یة ومبادرات التنمالا، تقدم ثانیً ). و2014تقدیم التعویضات (المقرر الخاص، التنمیة ومشاریع منفصلة بالاضطلاع ب
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ة مھمتلك الانتھاكات نالتعویضات عحیث أن . )SGBV(انتھاكات كالانتھاكات النساء على نحو غیر متناسب، 

إلا بدألم تالدول أن ، غیر ذه الجریمة في العدید من البلدانشأن ھبإلى العدالة الكافي الوصول عدم في ضوء جداً
؛ المقرر الخاص، 2006ف، شرو أبودوغان(العنف الجنسي في برامج التعویضاتقضایا ا في تغطیة مؤخرً 
القائم على النوع العنف تركیزھا على من أكثر على الرغم من أن البرامج تركز على العنف الجنسي . و)2014

القائمة على خطیرة الو/أوجسیمة النتھاكات مجموعة من الان النساء یعانین من ، إلا أالجنسيالاجتماعي الغیر 
ا أو المقاتلات بسبب غیر جنسیة. فعلى سبیل المثال، تم استھداف النساء الناشطات سیاسیً النوع الاجتماعي ال

في تحسین قدرتھن على الحفاظ على تخرج النساء من المعادلة السیاسیة التعویضات التي ا ما تفشل غالبً . ونشاطھن
.)2009مارین، -( روبیو مشاركتھن في الحیاة العامة

إمكانات التعویضات لوضع حد للتمییز ضد المرأة. الاجتماعي و التعویضات ع النوقد ناقش الخبراء المعنیون بو
انتھاكاتكابساعدت على ارتذلك تلك التي يا فمتفكیك البنى التمییزیة، بىنتقالیة إلالاات تر، تؤدي الففمن ناحیة

)SGBV،()من ناحیة أخرى، یمكن أن یؤدي السعي إلى . و)2009مارین، -؛ روبیو 2006و أبو شرف، دوغان
إلى تقویض الاعتراف المحدد للضحایا الذین تم على حساب التعویضات الفردیة، ما خاصة إذا التغییر المجتمعي، و

التحسینات التي طرأت بالنظر إلى التقدم المحرز و). و2016ملموسة (ووكر، ساعداتیحق لھم الحصول على م
بما في ذلك مساھماتھا في مكافحة التمییز الاجتماعي، نوع الالأضرار القائمة على وجنسانیة القضایا العلى معالجة 
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، (المركز الدولي للعدالة الانتقالیة،)SGBV(قضایا نتھاكات، مثل المجازر المجتمعیة أو النزوح الجماعي أو الا

). 2014اعتذار علني للمجتمع (المقرر الخاص، كتقدیم یمكن أن تكون التعویضات الجماعیة رمزیة، . و)2009
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ھم عما فقدوه. تعوضأنھا 

یبدو أن الحكومات تفضل ). و2014مرور الوقت (المقرر الخاص، مع قد زاد الاھتمام بالتعویضات الجماعیة ل
ھي و،التعویضات الفردیةقارنة مع تمیل إلى أن تكون أكثر فعالیة من حیث التكلفة مالتي التعویضات الجماعیة 

). و2009(المركز الدولي للعدالة الانتقالیة، تسمح بشكل أفضل بالإدارة المتزامنة للأولویات الأخرى، مثل التنمیة 
الفردیة التعویضات الجماعیة وتصبح ،تحت وطأة المعاناةمجتمعات الضحایاتكون من الجدیر بالذكر أنھ عندما 

دي (في مجتمعھمعضاء أكنتھاكات كأفراد وبالضحایا الذین یتعرضون لاتلحقضرار التي الأضروریة لمعالجة 
.)2009أورلوفسكي، وأریازا -؛ روھت2006غریف، 

كالسعي إلى بناء الثقة ھداف، الأعلى الرغم من أن التعویضات و التنمیة یمكن أن تشترك في . المبادرات التنمویة
تشكل قادرة على أن یة ومبادرات التنمالن مسألة ما إذا كانت إلا أ)، 2009أریازا و أورلوفسكي، -(روھت مثلاً 

المبادرات التنمویةاستخدام اضً رافالحدیث واصل دي غریف فقد أمر مثیر للجدل إلى حد كبیر. التعویضات ھي 
، تقع على عاتق الدولة التزامات قانونیة أولاً ف. )2014؛ المقرر الخاص، 2006دي غریف، (نقل التعویضاتل

یة ومبادرات التنمالا، تقدم ثانیً ). و2014تقدیم التعویضات (المقرر الخاص، التنمیة ومشاریع منفصلة بالاضطلاع ب

 
تعویضات الرئیسي من الإلا أن الغرض ساسیة التي یحق لجمیع المواطنین الحصول علیھا، الأالصارمة الخدمات 

رأى آخرون أن على الدول قد و). 2014؛ المقرر الخاص، 2006دي غریف، (اح وضع الضحایا تحدیدً إصلاوھ
).2009أورلوفسكي، وأریازا -برامج التنمیة لصالحھا (روھتاستغلال التداخل بین التعویضات واستكشاف و

ومعاشات التقاعدیةلبنیة التحتیة للتسلیم، مثل التعمل على تحسین ارامج التنمیة التي بكن لیمعلى سبیل المثال، ف
-روھت(التعویضات ذات الصلةبرامج تنفیذ تمكن من توزیع وارب الفقر وحأن ت،یةالتعلیمةنظمالأأو الصحة
یمكن بحیث دابیر التعویضاتعلى ھذا النحو، یمكن لبرامج التنمیة أن تكمل تو). 2009أورلوفسكي، وأریازا 
).2009أریازا و أورلوفسكي، -(روھت خصائصھا المتمیزةلمبادرات أن تحافظ على أدوارھا ولجمیع ا

تعویضات تسمى لا ینبغي ألیست، وھي ، فإن المبادرات التي تقوم ببساطة بتوسیع برامج التنمیة القائمة أخیرًاو
المبادرات من ، یجب أن تتضبالفعلتعویضاتلكي یتم اعتبارھا ). و2009(المركز الدولي للعدالة الانتقالیة،

الخطیرة، و/أوة بمسؤولیة الدولة عن الانتھاكات الجسیمتعترفیجب أن أي الاعتراف، على الأقل عناصر التنمویة
لى وجھ قدم استحقاقات تھدف عتأن مجتمعھم، وعضاءن غیرھم من أھم عمیزھي ما یأن معاناة الضحایا بو

المركز نامج (العناصر التعویضیة للبرللضحایا أن تشرح التحدید إلى معالجة الأضرار التي لحقت بالضحایا، و
).2014؛ المقرر الخاص، 2009الدولي للعدالة الانتقالیة، 

موارد الات ذحتى الدول و لكن ذلك لم یثن دول بأن التعویضات مكلفة للغایة، رأت عدة قد لكلفة التعویضات.
لمحدد الأكثر أھمیة العامل ایشیر ذلك إلى أن الإرادة السیاسیة ربما تكون التعویضات. وعن قیامھا بمنحمحدودة ال

بغض النظر وفي الواقع، ). و2014(المقرر الخاص، التعویضات برامج تنفیذ ألة سممن الموارد الاقتصادیة في 
التزام یبین ت ة للتعویضاینامیزتخصیص فالعمل على ا. دائمً ةریضروغالباً ما تكون الموازنة عن الموارد، فإن 

ن نموذج الصندوق منجاحًا أكثر ربما استراتیجیة تمویل ناجحة، قد ظل ذلك ، ومع الوقتالدولة بتقدیم التعویضات 
تحلیل ملیة ع–نسانیةالموازنة الجكن أن تساعد می). و2014؛ المقرر الخاص، 2006یا، نماني (سیغوئتالا

حد من برامج الیل تمو، والنساءل واللمیزانیة على الرجالمختلفة فھم التأثیرات ، وجنسانيمن منظور المیزانیة 
و.)2006ف، رشأبودوجان و(الفتیاتالنساء ووضع الجة معیمكن أن تساعد في –ن یجنسلن ایمساواة بلعدم ا

ضرائب الخاصة المثل " ةأن تستخدم "جھود التمویل الإبداعیبالإضافة إلى إعادة تخصیص المیزانیة، یمكن للدول
ن الجناة؛ ا متمت مصادرتھالأصول غیر المشروعة التي و الشركات التي استفادت من الانتھاكات؛ على الأفراد و

قرر نتھاكات (الما في الاخاصة أولئك الذین لعبوا دورً التماس المساعدة المالیة من أعضاء المجتمع الدولي، وو 
).2014الخاص، 

توقیت آلیات العدالة الانتقالیة فیما یتعلق بأھداف السلام ویتعلق التسلسل الزمني بترتیب وتسلسل التعویضات.
من أن تؤدي تدابیر المساءلة إلى تھدید القلقة الحكومات لدى التسلسل تبرز أھمیة ا ما كثیرً ا. والعدالة الأوسع نطاقً 

عملیات العدالة أحیاناً تؤخر ھي قد ركزت ھذه الحكومات على تحقیق السلام، والجدیدین. والاستقرار السلام و
نزع السلاح وبرامج التسریح ودول على سبیل المثال، نفذت بعض الف3.بشكل تامالانتقالیة حتى بعد ضمان السلام

قد أدى تركیزھم على الأمن و).2014(المقرر الخاص، غیاب برامج التعویضاتظل إعادة الإدماج قبل أو في 
سنوات لحتى الملموس للضحایا في بعض الأحیان إلى تأجیل برامج التعویضات لشھور بل وحساب الإنصاف على 

4).2009أریازا و أورلوفسكي، -(روھت

                                                            
لسلام" (نیویورك: من أجل اا": "مخاطر وضع العدالة جانبً تسلسل"المغریات ھیومن رایتس ووتش، راجعتأجیل العدالة، بخصوص للمزید حول المشاكل العملیة 3

).https://www.hrw.org/news/2011/03/18/seductions-sequencing()،2011ھیومن رایتس ووتش، 
ن بیرغز، اماریا جیسیدو وأفیكتور راجع ات للضحایا، لتعویضتمویل ادماج على حساب الإإعادة ح ولانزع السالتسریح و للمزید حول أولویات سیرالیون لبرامج 4

.151-136): 2012(1بناء السلم، للصراع الأفریقي و 2المراجعة م الفردي في سیرالیون ما بعد الحرب"، للى بناء السع"القیود 
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الحقیقة ومبادرات ك، اتیمكن تنفیذ بعض تدابیر التعویضن ھذا التأخیر غیر ضروري. وو على كل حال، فإ

بما في ذلك خلال الانتھاكات الجاریة. یمكن تنفیذھا في أي وقت، تلك الرامیة إلى وقف الأعمال العدائیة، التوثیق و
یمكن ، یمكن للدول أن تبرھن على التزامھا بوضع میزانیة سنویة للتعویضات على وجھ السرعة. والآن ذاتھفي و

لتلبیة مؤقتة المادیة، بما في ذلك التعویضات العاجلة الیضات الرمزیة والتعوبرامج تنفیذ أن ییسر ذلك تمویل و
 من التركیز على التسلسل الصارم، توصي بدلاً للضحایا. وفوریة الالنفسیة الاجتماعیةالاحتیاجات الطبیة و

كلیةكجزء من سیاسة تنسیق التعویضات مع آلیات العدالة الانتقالیة الأخرىدمج و المشورة الحالیة بأن تقوم الدول ب
بأن إیماءات فارغة وھي لجان الحقیقة الإدراك الخاطىء بأنفي منع الضحایا من التعویضات تسھم وشاملة.و

الإصلاح المؤسسي بأن تلبیة احتیاجات الضحایا وكونھا معنیة بأكثر من الجناة بمعاقبة المحاكمات الجنائیة معنیة 
).2006غریف، غیر ملموس (دي مجرد وھو أمر 
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خلفیة المشروع

منذ اعتماد ا مع إطار المبادئ الأساسیةتمشیً التعویضات تقییم شامل للجھود الرامیة إلى تنفیذ عملیات كن ھناك لم ی
یستخدم الذي حرره بابلو دي غریف2006لعام دلیل التعویضاتغم أن ر. وعامًا12المبادىء الأساسیة قبل 

قبل تم إنشاؤھا االبرامج الواردة فیھجھود التعویضات وإلا أن یصف التحدیات المواضیعیة، ویة دراسحالات 
العدالة وا لتعزیز الحقیقة وا خاصً في الآونة الأخیرة، عین مجلس حقوق الإنسان مقررً المبادئ الأساسیة. وولادة

ستبعاد الضحایا من برامج اثل حدیات مساھم في إبراز تقد . و2011ضمانات عدم التكرار في عام التعویضات و 
و على الرغم من الزیادة في الأدبیات و نوعھم الاجتماعي.انتماءاتھم السیاسیة أوعلى أساس التعویضات 
ما أدى إلى حقیقة مزعجة مفادھا أن معظم ي وضع و تنفیذ برامج التعویضات، ترددت فإلا أن الدول الإرشادات، 

تقییم التعویضات و،تحدیث المعلومات الحالیةلیمكن و5على تعویضاتھم المستحقة.الضحایا لم یحصلوا أبداً 
، یمكن أن یساعد القضایا الناشئةمع الأخذ بعین الاعتبار توصیات التقدیم الحدیثة بما یتماشى مع المبادئ الأساسیة و

دعم جھود الة الانتقالیة الأخرى وإلى جانب آلیات العدو تحدید الأولویات بشكل أفضل واضعي السیاسات على فھم 
التي یبذلھا المجتمع المدني.مناصرة ال

و من أجل سد الفجوة المعرفیة في التنفیذ، أطلق خمسة شركاء من اتحاد المبادرة العالمیة للعدالة و الحقیقة و 
خلال المرحلة الأولى، بحث الشركاء تنفیذ ف6المصالحة "مشروع القمة العالمیة للتعویضات" المكون من مرحلتین.

الدروس المستفادة من مجموعة و مشاركة ھذا التقریر كتابة أدت أبحاثھم إلى قد . ودولة15التعویضات في برامج 
لجھات دلیل تسترشد بھ االتوصیات الرئیسیة للتقریر بمثابة قد تكون النتائج وبرامج التعویضات. ومن تدابیر و
كجزء من المرحلة الثانیة، ستعرض نتائج وتشكل الأساس للمرحلة التالیة.لالمجتمع المدني الدولة والفاعلة في

ستستخدم كأساس للمناقشة بین مختلف أصحاب المصلحة بشأن التحدیات الرئیسیة البحث ھذه في مؤتمر دولي و
ا إلى نتائج مناقشات القمة، سیستھدف استنادً ا. والطرق المحتملة للمضي قدمً التعویضات وبرامج التي تواجھ تنفیذ 

الاتحاد ایعمل فیھمن بین الدول التي دولة أو دولتین المبادرة العالمیة للعدالة و الحقیقة و المصالحة شركاء اتحاد 
مارسات حول المیقدمون التوصیاتولتعویضات برامج العامة الشركاء المحلیین في وضع أطر وایدعملا حالیً 

بشأن التنفیذ.جیدة ال

. نظرة عامة على دراسات الحالة1

لمبادئ الأساسیة التعویضات منذ اعتماد لبرامج نفذت قد كانت حالة دراسة 12معلومات من إلى ھذا التقریر ستند ی
سیرالیون ووالبیرووالنیبالالمغرب ولیبیا وكینیا وكمبودیا ومن ةدراسات الحالتصف . و2005في عام 
كرواتیا والھرسك ویوغوسلافیا السابقة (البوسنة ووأوغندالانكا وسریجنوب السودان وأفریقیا وجنوب 

یما یلي ف. والزمانواغرافیالجو سیاقمن حیث التتنوع التي التعویضات برامج و ھود ج)صربیاكوسوفو و
.لبرامج التعویضات في دراسات الحالةملخص 

                                                            
التعویضات و العدالة وقة والمقرر الخاص المعني بتعزیز الحقیضمانات عدم التكرار، تقریر والتعویضات العدالة والمقرر الخاص المعني بتعزیز الحقیقة و5

یف).) (بقلم بابلو دي غر2014تشرین الأول/اكتوبر 14(69/518أ/وثیقة ال، الجمعیة العامة للأمم المتحدة، 48¶ ضمانات عدم التكرار، 
انون لرابطة المحامین الأمریكیین، و لتحالف الدولي لمواقع الضمیر، و مبادرة سیادة القاھمالخمسة المبادرة العالمیة للحقیقة و العدالة و المصالحة شركاء اتحاد 6

مركز دراسة العنف و المصالحة، و مركز القانون الإنساني، و مجموعة السیاسات و القانون الدولي العام.
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على ید لشعب الكمبودي التي تعرض لھا الإبادة الجماعیة المعالجة مخلفات عویضات التبرامج تنفیذ بكمبودیاقامت 

یة ملعي محكمة جنائیة مختلطة، ھالدوائر الاستثنائیة في محاكم كمبودیا، ومثل و ت). 1979-1975الخمیر الحمر (
ھ تلك یمكن أن تمنحكل ما ینحصر دانة،بالإحكمبعد إصدار الفالدولة. مدعومة من قبل العدالة الانتقالیة الوحیدة ال

حصول لا یمكنھم الن والضحایا الكمبودیحیث أن الجماعیة، رمزیة والتعویضات الضمنالتعویضات المحكمة من 
على تعویضات فردیة.

أراب موي دانیال لـإبان الحكم الدكتاتوريالانتھاكات الجسیمة التي وقعت معالجة لتعویضات مجبرناكینیالدى و
برنامج التعویضات السبب في عود ی. و2008-2007العنف الذي أعقب الانتخابات في الفترة ) و1978-2001(

في ونیأملذا، كان الضحایا في كینیا ھكالتنفیذ. وأدى إلى إعاقة إلا أن الافتقار إلى الإرادة السیاسیة قوي،إطار إلى 
في وضع المتعلقة بالھا أن جمیع قضایاإلا محكمة الجنائیة الدولیة،جراءات التعویضات من خلال إالالحصول على 

قد سعى وھذا . بشكل كبیربالتالي انخفض احتمال تلقي التعویضات إدانات، وتوجیھ دون ت فیھا أو بُ ت قطسأكینیا 
.ةالمدنیدعاوى عن طریق الاتالتعویضالحصول على إلى من الكینیین البریطاني حتلال الافترة ضحایا 

النزاع الداخلي و) 2011-1969(ر القذافيمعمّ لالحكم الدیكتاتوريفترة حول للتعویضات عام إطار لیبیالدى و 
المتواصل وأدى العنف قد . و2011راضي منذ عام الأبین العدید من الجماعات المسلحة للسیطرة على المسلح

بما العدالة الانتقالیة. واتسیاسما تبقى من ومتین للتعویضاتطار الالإتنفیذ إلى عرقلة الھیاكل الحكومیة الموازیة 
صبح ، یفي حال صدور أحكام بالإدانةساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، فإنھ الأأن لیبیا دولة طرف في نظام روما 

خاص الستئماني الإھاتأھیل من صندوقالإعادة برامج و اتالتعویضكافة أشكال لحصول على الضحایا من حق ا
لضحایا.با

قد استندت تدابیر . و1999حتى عام و 1959فترة الاستبداد من عام حول تعویضات للبرنامج المغربلدى و
بالإضافة . واتالتي لم تلزم الحكومة إلا بتنفیذ التوصیات المتعلقة بالتعویضةقیالحقإلى توصیات لجنة التعویضات 
، شملت البرامج المنفذة التعویضات المجتمعیة لمعالجة الأضرار الجماعیة التي تعاني منھا اتإلى التعویض

حكومیة.الحتجاز الامجتمعات معینة نتیجة القمع أو الافتقار إلى الخدمات العامة أو وجود مراكز 

المتمردین الماویین بین الحكومة ولنزاع الداخلي المسلحصدي للتبھدف اتعویضات مؤقت للبرنامج النیبالفي و
مساعدة ذات طبیعة إنسانیة للضحایا. وقدموو مؤقتعاجل تعویضات شكل برنامج اتخذالذي و،)1996-2006(

على . وبلادفي الالوحیدھذا البرنامج التعویضات برنامج ما یزال الصراع منذ أكثر من عقد مضى، انتھاء منذ 
واصلت الحكومة إلا أن غیاب التنفیذ الناجح،ظل في أساسًاولایة قصیرة ذو الرغم من أن البرنامج المؤقت كان 

 للتعویضات. من وضع برنامج أكثر شمولاً بدلاً تمدید ولایتھ

حركة ثل مةمردالجماعات المتبین الحكومة والنزاع الداخلي المسلحیتناول برنامج للتعویضات البیرولدى و
التعویضات إلى توصیات لجنة قد استندت تدابیر ). و2000-1980حركة توباك أمارو الثوریة (الدرب الساطع و

تقدیم التعویضات جرى كما ، منھاةالفردیحساب البرنامج الأولویة للتعویضات الجماعیة علی عطى أالحقیقة، حیث 
التحتیة.لبنیة لتطویر اةساسینتیجة طبیعیة و أالجماعیة ک

برنامج وةقیلحقللجنة محكمة مختلطة ووجود سیاسة شاملة للعدالة الانتقالیة، بما في ذلك سیرالیونلدى و
التدابیر الخدمات والتعویضات على حِزَم قد ركزت ). و2002-1991تعویضات لمعالجة نزاعھا الداخلي المسلح (

.عاجلةیةعملیات جراحیة تأھیلوملحّة و شمل برنامج التعویضات مدفوعات مؤقتة كما الرمزیة. 
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،قد حددت لجنة الحقیقة). و1994-1960(فصل العنصري الیتناول حقبة برنامج للتعویضات جنوب أفریقیالدى و

و یحوي تعویضات. الللحصول على المؤھلینالضحایا ،إعادة التأھیلللتعویضات وصة التي تضمنت لجنة مخصّ 
ZARملیار راند (1أكثر منلضحایا اصندوق  1B (ملیون دولار 80.9حوالي)، أي$ 80,9M حتى كانون (

الضحایا صرف أموال تقم بالحكومة لم إلا أن ، اللازمة للتعویضاتالأموال نیؤمّ ھو ، و2018ینایر /الثاني
نحو التنمیة الاجتماعیة.ھایبدو أنھا تعید توجیھو،شفافیةب

جنوب لال دولة استقالنزاع مع السودان الذي سبقواجھة نتقالیة لمالالعدالة عام لإطار جنوب السودانلدى و
اتفاق حل و یحتوي . 2013دیسمبر /ولالأمنذ كانون مستمرالو لالستقالاما بعد لالصراع الداخلي السودان و

لجنة ویتطلب إنشاء محكمة مختلطةعلى إطار شامل للعدالة الانتقالیة والنزاع في جمھوریة جنوب السودان
لتعویضات. غیر أن العنف المستمر في البلد حال دون تنفیذ الاتفاق.لسلطة وللحقیقة

بین النزاع الداخلي المسلحالخطیرة التي وقعت خلال إلى معالجة الانتھاكات الجسیمة وفھي بحاجة لانكاسریأما 
في قرار لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في عام ). و2009-1983نمور تحریر تامیل إیلام (الحكومة و

مكتب والمصالحةبإنشاء آلیات للعدالة الانتقالیة، بما في ذلك لجنة للحقیقة والتزامھا الحكومة أبدت ، 2015
مكتب سوى بإنشاء الحكومة لم تفلح إلى الإرادة السیاسیة، لافتقار نظرًا لللتعویضات. ومكتب وللمفقودین

الذي لم یتم تفعیلھ بعد.و المفقودین، 

المقاوم الرب جیش بین الحكومة والمسلح النزاع الداخلي واجھةلمالتعویضات برامج بتنفیذ أوغنداقامت قد و
إضافة إلى أوغندا سیاسة شاملة للعدالة الانتقالیة، إلا أن المحاكم المحلیة یذكر أنھ لیس لدى ). و1986-2006(

لعدالة لالوطنیة سیاسة للمشروع ما یزال و . اتتعویضلایر بعض سبلوفقوم بتعدالة التقلیدیة تالاتعملیإحدى 
عملیات التعویضات التي تراعي الفوارق كذلك والحقیقةوالعدالة التقلیدیةو، بما في ذلك العدالة الجنائیةالانتقالیة

ذلك، وبالإضافة إلى . والكافیةالإرادة السیاسیةنظرًا لعدم توفر البرلمان ما یزال قابعاً بین جدران بین الجنسین، 
بالإدانةأحكام روصدفي حال بما أن أوغندا دولة طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، فإنھ 

الخاص الاستئماني ھاإعادة التأھیل من صندوقواتالتعویضللحصول على المستحقات و لضحایا اؤھل تیمكن أن
. لضحایابا

في أعقاب ، و ذلكلصراعات المسلحةلللتصدي تعویضات برامج البتنفیذ دول یوغوسلافیا السابقةقامت قد و
الھرسكالبوسنة وفي و : 1991ویونی/الاتحادیة الاشتراكیة في حزیرانجمھوریة یوغوسلافیاو حل تفكك 

بعض أشكال التعویضات أن في حین ). و1999-1998(كوسوفو) و1995-1991(كرواتیا) و1992-1995(
الأشكال الأخرى من إلا أنأو الرعایة الطبیة، ةالجسدیالمتعلقة بالإعاقات عانات الإمثل ا، عمومً متوفرة 

و . على سبیل المثالالنفسیة الاجتماعیةلرعایة كاالمجتمع المدني،وم بتقدیمھا قالدولة، بل یرعاھا لا تالتعویضات 
.بالصراعةالمرتبط)SGBV(حالات ھناك تفاوت في كیفیة تعامل الدول في ھذه المنطقة مع یمكن القول بأن 

. المنھجیة2

التعویضات برامج تنفیذ وضع وحول و دار ،تسعة أشھردام مشروع بحثي ھو حصیلة ھذا التقریر الحقیقة ھي أن 
تحاد المبادرة العالمیة للعدالة و لاان كل من الشركاء الخمسة قد كو . 2005منذ اعتماد المبادئ الأساسیة في عام 

بالإضافة إلى . ودول مختلفةفي ھا تنفیذ برامجلتعویضات والعامة لطر الأالبحث في في ا عنیً مالحقیقة و المصالحة
و كمیة من المجتمع المدني، بما في ذلك مجموعات جمع بیانات نوعیة وأیضًا بالشركاء قام ث المكتبیة، ابحالأ

و المدافعین عن حقوق الإنسان الحقوقیین و النشطاء المحامین المنظمات غیر الحكومیة؛ والضحایا وجمعیات 
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ةجمع البیانات محدودمسألة كون تقد . والتعویضاتالمنظمات الحكومیة التي تعمل في مجال وولیةالدمنظمات ال

بذل یتم لا یمكن أن یشمل جمیع البلدان التي إلا أنھ امتنوعً ، الذي و إن كان بسبب النطاق الجغرافي للمشروع
ذاتیاً.الإبلاغ عنھا في الغالب تخدام المعلومات التي یتم كذلك بسبب اسوتعویضات،برامج للالجھود فیھا لتنفیذ

مفصلة تضع في اعتبارھا الانتھاكات الجسیمة حالة بإعداد دراسات استخدام المعلومات المتاحةعبر قام كل شریك 
و/أوالانتھاكات الخطیرة للقانون الإنساني الدولي (الانتھاكات الجسیمة و/أوللقانون الدولي لحقوق الإنسان 

و تجدر الإشارة إلى أنھ و نظرًا لأن تدابیر یم مدى نجاح جھود التنفیذ.تقوتصف إطار التعویضات الخطیرة)، و
المطروحة ھنا تستند التي تم التوصل إلیھا و التعویضات كثیرًا ما تتعرض للتعدیل طوال عملیة التنفیذ، فإن النتائج 

ھانشریتم التي سو دراسات الحالة، أما كتابة ھذا التقریر. وقت بلد لتعویضات في كل برامج المشھد العام لالى إ
بتحلیل تدابیر التعویضات من منظور المبادئ الأساسیة.ي تقوم ھفكملحق لھذا التقریر التجمیعي، 

للعدالة و الحقیقة و قام الشركاء الخمسة لاتحاد المبادرة العالمیةو بالاستناد إلى دراسات الحالة الاثنتي عشر،
لمساعدة في التغلب على من أجل ا. وتعویضاتأثرت على تنفیذ عملیات الالتي شاملة المواضیع بتحدید الالمصالحة

المجموعة الأولى تعالج و ثلاث مجموعات من التوصیات. بوضع الشركاء الخمسة قام ھذه التحدیات المواضیعیة، 
توسیع نطاقھا. تعدیلھا والتوجیھات وتوصي بتوضیح المبادئ ودئ الأساسیة) والثغرات في الإطار القانوني (المبا

تقدیم التوصیاتھدف بغیر الناجحة من دراسات الحالة خرى الأتستند المجموعة الثانیة إلى التجارب الناجحة وو
ستطیع الطرق التي یفتقترح الأخیرة المجموعة الثالثة وأما تحسین تنفیذ التعویضات. من لدول ان یمكتیةكیفحول 

تعویضات الالتعویضات دون تحویل مسؤولیة الدولة عن تقدیم برامج ن تنفیذ یحسمن خلالھا تلمجتمع المدنيا
لأصحاب المصلحة الآخرین.
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ستطیع الطرق التي یفتقترح الأخیرة المجموعة الثالثة وأما تحسین تنفیذ التعویضات. من لدول ان یمكتیةكیفحول 

تعویضات الالتعویضات دون تحویل مسؤولیة الدولة عن تقدیم برامج ن تنفیذ یحسمن خلالھا تلمجتمع المدنيا
لأصحاب المصلحة الآخرین.

 

النتائج الرئیسیة

ج الرئیسیة بشأن تسلط الضوء على النتائو التي یقدم ھذا الجزء من التقریر أمثلة غیر حصریة من دراسات الحالة 
ختارة لصانعي یقدم كل قسم توصیات مكما . 2005التعویضات منذ اعتماد المبادئ الأساسیة في عام برامج تنفیذ 

قسمجعة یرجى مراالمجتمع المدني، لتوصیات الكاملة لكل من صناع السیاسات واىللاطلاع علو السیاسات (
"التوصیات").

ج التعویضات براموالأحكام الجنائیةوعویضات، مثل توصیات لجان الحقیقةالأول مختلف مصادر التیصف القسم
برامج شاملة التي تشمل سیاسات العدالة الانتقالیة الالتي تعمل بشكل مستقل عن آلیات العدالة الانتقالیة الأخرى، و

كیفیة ومحددةم الالمعلومات في تمكین فھم الضحایا لحقوقھدور الوصول إلى على یؤكد القسم الثاني التعویضات. و
ون الدولي لحقوق یناقش القسم الثالث فئات مختارة من ضحایا الانتھاكات الجسیمة للقان. وعاناتالحصول على الا

ا ما لتي كثیرً او لخطیرة) الانتھاكات الخطیرة للقانون الإنساني الدولي (الانتھاكات االإنسان (الانتھاكات الجسیمة) و
توزیع التعویضات، بما في لا مختارة یغطي القسم الرابع طرقً واستبعادھا.یتم أو اعتبارھا أمرًأ ثانویاً إھمالھا و یتم 

مؤقتة العاجلة. والتعویضات الالإنسانیة وات المساعدو مبادرات التنمویة مبادراتالذلك التعویضات الجماعیة و
السادس قسمضح الیوقوانین التقادم. والتعویضات وبرامج ، مثل تنفیذ زمنیةالاعتبارات الالخامس قسم یتناول ال

قدمھا المجتمع الدولي والمساھمات القیمة التي یفیشیر إلى لقسم السابع أما االإشراف. الحاجة إلى آلیات للشفافیة و
ھي دائمًا من أن الدولمسألة التشدید على ، مع تنفیذ برامج التعویضاتالضحایا طوال عملیة المجتمع المدني و

تحمل المسؤولیة الرئیسیة عن تقدیم التعویضات.ی

. مصادر التعویضات1

ن تكونأیمكن فالتعویضات یزید وجود مصادر مختلفة للتعویضات من إمكانیة حصول الضحایا على التعویضات. 
نتقالیة الاالعدالة تعویضات تعمل بشكل مستقل عن آلیاتبرامج )2(خرى،الأنتقالیة الامرتبطة بآلیات العدالة ) 1(

نتقالیة.الالعدالة شاملة لجزء من سیاسة ) 3(خرى، أوالأ

أ. التعویضات التي تنصح بھا لجان الحقیقة

كثیرًا ما تقدم لجان الحقیقة توصیات بشأن التعویضات، كالحدیث عن الانتھاكات الجسیمة للقانون الدولي لحقوق 
و الخطیرة) التي ینبغي تناولھاو/أو(الانتھاكات الجسیمة الانتھاكات الخطیرة للقانون الإنساني الدوليو/أوالإنسان 
كیفیة كذلك یتم منحھا للضحایا، و س، و الشكل الذي ینبغي أن تتخذه التعویضات، و حجم التعویضات التي معالجتھا

تقدیم التعویضات. و قد اعتمدت معظم برامج التعویضات في دراسات الحالة على توصیات لجان الحقیقة، و ھو 
و بما أن توصیات لجنة الحقیقة بشأن 7في العدید من برامج التعویضات الأخرى أیضًا.و منتشرًا اتجاه بات سائداً 

كذلك تقوم بممارسة حریتھا السیاسیة في تنفیذ برامجھا كما التعویضات غالباً ما تكون غیر ملزمة، فإن الحكومات
ترى.

                                                            
التعویضات و العدالة وقة والتكرار، تقریر المقرر الخاص المعني بتعزیز الحقیضمانات عدم والتعویضات العدالة والمقرر الخاص المعني بتعزیز الحقیقة و7

یف).) (بقلم بابلو دي غر2014تشرین الأول/اكتوبر 14(69/518أ/ثیقة الو، الجمعیة العامة للأمم المتحدة، 48¶ ضمانات عدم التكرار، 
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توصیات بشأن التعویضات تراوحت بین توصیات ملزمة قانوناً و أخرى على سیرالیونقدمت لجنة الحقیقة في 

بتنفیذ دومًا شكل اقتراحات، إلا أن ھذه التوصیات لم تكن تنفذّ بصورة متسقة. فعلى سبیل المثال، لم تقم الحكومة 
تلك ، كغیر ملزمةإلغاء قوانین التشھیر الجنائي، و لكنھا نفذت توصیات حول اتالتوصیإحدى ، كتوصیات ملزمة

فقد شملت لجنة للتعویضات و إعادة جنوب أفریقیاإنشاء آلیة للرقابة على الشرطة. أما لجنة الحقیقة في المتعلقة ب
لتعویضات الحكومة، فإنھا بشأن ااستھدفت توصیات اللجنة في حین قامت بتقدیم توصیات للحكومة. و و التأھیل 

في أما 8أیضًا سلطت الضوء على دور المؤسسات التجاریة و المجتمع المدني في دعم تنفیذ برامج التعویضات.
ات، في حین أنكانت الحكومة ملزمة فقط بتنفیذ توصیات لجنة الحقیقة المرتبطة مباشرة بالتعویضفقد ، المغرب

باتباع توصیات غیر تعویضیة.لم تكن ملزمة مؤسسات الدولة 

لحقیقة الجان منح ، ینبغي الحقیقةلجان من قبل بھا موصى التعویضات البرامج ضمان تنفیذ في للمساعدة و
القدرة على تقدیم توصیات ملزمة بشأن التعویضات.

ب. التعویضات المرفقة بالأحكام الجنائیة

ظة حتجدر الملاوا للحصول على التعویضات. آخر ممكنً بتقدیم التعویضات سبیلاً فوضة الجنائیة المتعتبر المحاكم 
.الإدانةحكم بالبمنح التعویضات فقط بعد صدور فوضة أن المحاكم الجنائیة مإلى 

و جماعیة تتمثل في و بعد صدور أحكام الإدانة، یتم تكلیف المحكمة الجنائیة الدولیة بإصدار تعویضات مادیة فردیة
ة من قبل الضحایا في و إعادة التأھیل. و یمكن الوصول إلى المحكمة الجنائیة الدولیالتعویض الماليو الممتكات رد 

لدى لدولیة. كما أنلمحكمة الجنائیة اطراف في نظام روما الأساسي لو غیرھا من الدول الأكینیا و لیبیا و أوغندا
في التعویضات المالیةج المحكمة الجنائیة الدولیة صندوق استئماني للضحایا یمكنھ توفیر الموارد المالیة لتنفیذ برام

و رد الحقوقت تغطیة تعویضاو لا یمكن للمحكمة سوى .تفتقر إلى القدرة المادیةحال كانت الجھة المدعى علیھا 
ات عدم التكرار أو و إعادة التأھیل، إذ أنھ لا یمكنھا تقدیم التعویضات الرمزیة المتمثلة بضمانالتعویض المالي

أنھ حیث ذلك تمامًا، فھو مخالف لكمبودیافي أما الوضع القائم بما یتجاوز القرارات القضائیة و العقوبات. اضيرتال
ستثنائیة في الدوائر الاتقدمھا و قبلھم جماعیة مصممة من على تعویضات رمزیة ولوالحصلا یحق للضحایا إلا 

و،الدولةم من قبل مدعوالوحید الالتعویضات مصدر تعتبر الدوائر الاستثنائیة في محاكم كمبودیامحاكم كمبودیا. و 
الدوائر ن أكما للمحكمة تقدیم توصیات إلى الحكومة. ، لا یمكنجنوب أفریقیالجنة الحقیقة في حال على عكس 

الضحایا یجعل منھائل أن العدد ال، إذ تعویضات الجماعیةالمنحیمكنھا سوى لا الاستثنائیة في محاكم كمبودیا 
لانتقالیة الأخرى، غیاب آلیات العدالة اظل في و.الصعوبةغایةألة في سم، التعویض الماليكالتعویضات الفردیة، 

لك، فإن بطء علاوة على ذ. والتي لحقت بھمتعویضات عن الأضرار الفردیةاللم یتمكن الضحایا من الحصول على 
ن حصول الكثیر دوحالاعمل الدوائر الاستثنائیة في محاكم كمبودیا و عدم وجود مصادر مختلفة للتعویضاتوتیرة 

جماعیة.التعویضات اللى عحتى من الضحایا 

بمنح تعویضات حاكممأن تكلف الا للضحایا و، ینبغي للدول أن تنشئ صندوقً تمام الوظیفة الجزائیة للمحاكملإو
ت جسیمة نتھاكامجتمعات و تعرضھا لاالفي حال استھداف جماعیةأو،یةفردتتمثل بتعویضات رمزیةمادیة و

باستخدام الصندوق عند الضرورة.و ذلك خطیرة كمجموعة، و/أو

                                                            
55-140):1998(2، القسم 6إعادة التأھیل قطاع الأعمال"، تقریر لجنة التعویضات وات و التعویضإعادة التأھیل في جنوب أفریقیا، "لجنة التعویضات و8
)http://www.justice.gov.za/trc/report/finalreport/vol6_s2.pdf( ،

، 156-59): 1998(2القسم، 6إعادة التأھیل لمجتمع المدني"، تقریر لجنة التعویضات والتعویضات و افي جنوب أفریقیا، "إعادة التأھیل لجنة التعویضات و
)http://www.justice.gov.za/trc/report/finalreport/vol6_s2.pdf(
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توصیات بشأن التعویضات تراوحت بین توصیات ملزمة قانوناً و أخرى على سیرالیونقدمت لجنة الحقیقة في 

بتنفیذ دومًا شكل اقتراحات، إلا أن ھذه التوصیات لم تكن تنفذّ بصورة متسقة. فعلى سبیل المثال، لم تقم الحكومة 
تلك ، كغیر ملزمةإلغاء قوانین التشھیر الجنائي، و لكنھا نفذت توصیات حول اتالتوصیإحدى ، كتوصیات ملزمة

فقد شملت لجنة للتعویضات و إعادة جنوب أفریقیاإنشاء آلیة للرقابة على الشرطة. أما لجنة الحقیقة في المتعلقة ب
لتعویضات الحكومة، فإنھا بشأن ااستھدفت توصیات اللجنة في حین قامت بتقدیم توصیات للحكومة. و و التأھیل 

في أما 8أیضًا سلطت الضوء على دور المؤسسات التجاریة و المجتمع المدني في دعم تنفیذ برامج التعویضات.
ات، في حین أنكانت الحكومة ملزمة فقط بتنفیذ توصیات لجنة الحقیقة المرتبطة مباشرة بالتعویضفقد ، المغرب

باتباع توصیات غیر تعویضیة.لم تكن ملزمة مؤسسات الدولة 

لحقیقة الجان منح ، ینبغي الحقیقةلجان من قبل بھا موصى التعویضات البرامج ضمان تنفیذ في للمساعدة و
القدرة على تقدیم توصیات ملزمة بشأن التعویضات.

ب. التعویضات المرفقة بالأحكام الجنائیة

ظة حتجدر الملاوا للحصول على التعویضات. آخر ممكنً بتقدیم التعویضات سبیلاً فوضة الجنائیة المتعتبر المحاكم 
.الإدانةحكم بالبمنح التعویضات فقط بعد صدور فوضة أن المحاكم الجنائیة مإلى 

و جماعیة تتمثل في و بعد صدور أحكام الإدانة، یتم تكلیف المحكمة الجنائیة الدولیة بإصدار تعویضات مادیة فردیة
ة من قبل الضحایا في و إعادة التأھیل. و یمكن الوصول إلى المحكمة الجنائیة الدولیالتعویض الماليو الممتكات رد 

لدى لدولیة. كما أنلمحكمة الجنائیة اطراف في نظام روما الأساسي لو غیرھا من الدول الأكینیا و لیبیا و أوغندا
في التعویضات المالیةج المحكمة الجنائیة الدولیة صندوق استئماني للضحایا یمكنھ توفیر الموارد المالیة لتنفیذ برام

و رد الحقوقت تغطیة تعویضاو لا یمكن للمحكمة سوى .تفتقر إلى القدرة المادیةحال كانت الجھة المدعى علیھا 
ات عدم التكرار أو و إعادة التأھیل، إذ أنھ لا یمكنھا تقدیم التعویضات الرمزیة المتمثلة بضمانالتعویض المالي

أنھ حیث ذلك تمامًا، فھو مخالف لكمبودیافي أما الوضع القائم بما یتجاوز القرارات القضائیة و العقوبات. اضيرتال
ستثنائیة في الدوائر الاتقدمھا و قبلھم جماعیة مصممة من على تعویضات رمزیة ولوالحصلا یحق للضحایا إلا 

و،الدولةم من قبل مدعوالوحید الالتعویضات مصدر تعتبر الدوائر الاستثنائیة في محاكم كمبودیامحاكم كمبودیا. و 
الدوائر ن أكما للمحكمة تقدیم توصیات إلى الحكومة. ، لا یمكنجنوب أفریقیالجنة الحقیقة في حال على عكس 

الضحایا یجعل منھائل أن العدد ال، إذ تعویضات الجماعیةالمنحیمكنھا سوى لا الاستثنائیة في محاكم كمبودیا 
لانتقالیة الأخرى، غیاب آلیات العدالة اظل في و.الصعوبةغایةألة في سم، التعویض الماليكالتعویضات الفردیة، 

لك، فإن بطء علاوة على ذ. والتي لحقت بھمتعویضات عن الأضرار الفردیةاللم یتمكن الضحایا من الحصول على 
ن حصول الكثیر دوحالاعمل الدوائر الاستثنائیة في محاكم كمبودیا و عدم وجود مصادر مختلفة للتعویضاتوتیرة 

جماعیة.التعویضات اللى عحتى من الضحایا 

بمنح تعویضات حاكممأن تكلف الا للضحایا و، ینبغي للدول أن تنشئ صندوقً تمام الوظیفة الجزائیة للمحاكملإو
ت جسیمة نتھاكامجتمعات و تعرضھا لاالفي حال استھداف جماعیةأو،یةفردتتمثل بتعویضات رمزیةمادیة و

باستخدام الصندوق عند الضرورة.و ذلك خطیرة كمجموعة، و/أو
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غیاب آلیات العدالة الانتقالیة الأخرىظل في التعویضات برامج .ج

لحالة اھذه تعتبر وغیاب آلیات العدالة الانتقالیة الأخرى.ظل ا في أیضً التعویضات أن تكون متواجدة برامج یمكن ل
ء صمتھم من شرالدولة من قبل المحاولة ھي لتعویضات مستقلة لبرامج ھكذا بأن إشكالیة لأن الضحایا قد یرون 

لال برنامج خبعض التحدیات التي تواجھ تقدیم التعویضات من النیبالتوضح . والمالیةالإعاناتخلال توفیر 
اتتعویضسوى برنامجالنیباللم یكن لدى فعلى مدى بضع سنوات، مستقل للتعویضات لا تستكملھ آلیات أخرى. 

ضحایا یب وبرنامج التعویضات ضحایا التعذثنىاستقد و.2014ي عام ظھرت فلجنة الحقیقة فأما مؤقت عاجل؛ 
)SGBV(و ،عویضاتبرنامج تكونھ إنسانیة أكثر من اتبرنامج مساعداعتبار أنھ كان بإشكالیة سبب نھ . كما أ

لك، فإن ذعلاوة على كضحایا. وعدم الاعتراف بالمستفیدین واسع النطاق وماديمن خلال تقدیم تعویضذلك 
و الجاني الفعلي. زت تلك المسؤولیة إلىبدلاً من ذلك، عوبل الدولة لم تعترف بمسؤولیتھا عن تقدیم التعویضات، 

ایا من الحصول فئات كاملة من الضحو كونھا سبباً في حرمان تعویضات للواحدة خاطئة إن وجود آلیة ف،بالنتیجة
.یضاتحول التعوسلط الضوء على الحاجة إلى نھج أكثر شمولاً ضات لمن شأنھ أن یالإعانات و التعویعلى 

ة من قبلممولمستقلة تعویضات نتقالیة الشاملة، ینبغي للدول أن تنشئ ھیئة الاكجزء من سیاسة العدالة و 
الحقیقة.ان مباشرة بأحكام المحاكم أو توصیات لجةرتبطغیر مالدولة و

لتعویضاتابرامج بما فیھا الشاملة للعدالة الانتقالیةالسیاسة د. 

یتمتع الضحایا بإمكانیة أكبر للحصول على تعویضات في الدول التي لدیھا آلیات شاملة للعدالة الانتقالیة، 
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لتسلسل: تھدید للعدالة؟ (كولومبو: اإیزابیل لاسي، سیاسة لجان الحقیقة كما ھو مطبق في سریلانكا، انظر إندومیني راندیني وتسلسل المحاكمات الجنائیة ومناقشة ل9

)،2016مركز جنوب آسیا للدراسات القانونیة، 
)http://sacls.org/images/publications/reports/the_politics_of_sequencing_a_threat_to_justice.pdf(

ع السلاح و إعادة الإدماج ونزو تسریح بابلو دي غریف، "البرامج التعویضات، انظرودماجالإإعادة و ح لانزع السقة بین برامج التسریح ولاللمزید حول الع10
یردا (برلین: فك یماریوجودیث لارج و العدالة، كاي أمبوسلسلام وقائم على االعدالة"، بناء مستقبل أدوات التعویضات: إقامة روابط بین أدوات السلام و
Springer-Verlag Berlin Heidelberg ،2009،(55-321.
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ةالمالیاتالتعویضصرف تأمر ب، یمكن للمحاكم العلیا أن أوغنداو في 11ا صعوبات في تنسیق عملھما.واجھتا أحیانً 

سف أن المؤمن لكن . والمالیةیمكن للجنة حقوق الإنسان الأوغندیة توجیھ دفع التعویضاتكما الإدانة. الحكم ببعد 
من قبل و الموافقة علیھ اعتماده ما یزال بانتظار ا للتعویضات مشروع سیاسة العدالة الانتقالیة الذي یتضمن برنامجً 

من شأنھ أن ، ، و فور تنفیذهودانسجنوب الجمھوریة يحل النزاع فإن اتفاقكمثال آخر، فندي. والبرلمان الأوغ
تعویضات، الستقوم المحكمة المختلطة بمنح و . للتعویضاتسلطة للحقیقة و نة جلمختلطة و كمة حمإنشاء سفر عن ی

الدعمسلطة التعویضات فیما ستقدم التعویضات، و حجم شكل فیما یتعلق بتوصیات بتقدیم اللجنة الحقیقة و تقوم 
للأشخاص الذین دمرت ممتلكاتھم بسبب النزاع.المادي

لاح المؤسسي الإصعملیات الحقیقة والجنائیة وحاكمات تنسیق التعویضات مع المدمج وقوم بینبغي للدول أن ت
نتقالیة.شاملة للعدالة الإالسیاسة الكجزء من 

المعلومات. الوصول إلى 2

و ھا.لكي یستفید الضحایا من آلیات التعویضات و یتلقون التعویضات، یجب أن یكونوا على علم بمختلف مصادر
على الرغم من أن المبادئ الأساسیة تقوم بتوجیھ الدول لتمكینھا من الحصول على معلومات عن الانتھاكات 

12.ةعملیمن الناحیة الالخطیرة و آلیات التعویضات، إلا أن الضحایا لم یتمتعوا على الدوام بھذا الحقو/أوالجسیمة 

فالدول لا تملك دائمًا القدرة على نشر و إیصال المعلومات إلى جمیع الضحایا، كما أن ضعف الھیاكل الأساسیة و 
في أحیان أخرى، قامت بعض بل أنھھ یة العامة. غیر ذلك من العقبات یمكن أن یزید من تقلیص نطاق حملات التوع

الدول بحجب المعلومات.

أ. الوصول إلى المعلومات حول ألیات التعویضات

قد فیات التعویضات. حصول الضحایا على المعلومات المتعلقة بآلةجغرافیطبیعة الالوالسیئة التحتیة أعاقت البنیة 
إلا أن یا، متنقلة لتسجیل الضحاعانت بمجموعات استحملة للتوعیة العامة بشأن التعویضات وسیرالیوننظمت 

و البعیدین أي الاقتصادیة حالت دون تلقي بعض الضحایا الریفیینالحواجز الاجتماعیة وبنیة التحتیة و ضعف ال
و لا حتى ضات ت المتعلقة بالتعویبالتالي لم یتمكن الضحایا من الوصول إلى المعلومامعلومات عن التسجیل. و

قد التي المالیةتلإعانابوجود و توفر اا ، لم یكن الضحایا یعرفون دائمً كوسوفووكرواتیافي البرنامج نفسھ. وب
بالتالي لم یتقدموا للمطالبة بھا من الآلیات المناسبة.ولھم نصیب فیھا، یكون

من خلال ت التعویضاینبغي للدول، بالتعاون مع المجتمع المدني، أن تزود جمیع الضحایا بمعلومات عن آلیات 
نظیم حملات توعانة بوحدات التعلیم المتنقلةستلاوسائل مختلفة یمكن الوصول إلیھا، بما في ذلك عن طریق ا

إنشاء شعبة لتوعیة الضحایا.وللتوعیة العامة

                                                            
ول ك-تیجانلا؛ عبد67-730): 4200(3، 104المحكمة"، قانون مراجعة كولومبیا العدالة في سیرالیون: التنسیق بین اللجنة و"الحقیقة وإلیزابیث إم إیفنسون، 11

جامعة (سكوتسفیل: سورین بیلايوشاندرا لیخا سریرام :"، في السلام مقابل العدالة؟ معضلات العدالة الانتقالیة في أفریقیا"إلى حد ما""محكمة سیرالیون الخاصة
).2009،ناتالمطبعة –وازولوك

خطیرة الانتھاكات اللإنسان والضحایا الانتھاكات الجسیمة للقانون الدولي لحقوق التعویضاتصاف وتالحق في الانحول المبادئ التوجیھیة المبادئ الأساسیة و12
)،2005دیسمبر كانون الأول / 16(60/147/الوثیقة أ، 24¶ ، 60/147معیة العامة جقرار الللقانون الإنساني الدولي، 

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/RemedyAndReparation.aspx
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http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/RemedyAndReparation.aspx

 
الخطیرةو/أوالمعلومات حول الإنتھاكات الجسیمة ب. الوصول إلى

تھتم تدابیر التعویضات التي تنطوي على التحقق من الوقائع و الكشف العلني عن الحقیقة و بشكل كبیر بحق 
الخطیرة. و/أوالضحایا في الحصول على المعلومات المتعلقة بالأسباب و الظروف الجذریة للانتھاكات الجسیمة 

للحصول على ھذه مؤھلینفعندما تحجب الدول ھذه المعلومات، فھي لا تعترف بالضحایا باعتبارھم أصحاب حقوق 
الخطیرة في تقریر لجنة و/أومثال على دولة تتوفر فیھا المعلومات عن الانتھاكات الجسیمة المغربالمعرفة. و 

من أن التقریر یحتوي على أسماء الجناة المشتبھ فیھم، إلا أن و على الرغم.عامةالحقیقة، و لكنھا غیر متاحة لل
الكشف عن معلومات من شأنھا صربیاالملك غیر ملزم بالكشف عن ھذه المعلومات. و بالمثل، فقد رفضت حكومة 

كما 13أن تؤدي إلى اكتشاف رفات المختفین الألبان الكوسوفیین الذین قتلوا و نقلوا إلى مقابر جماعیة في صربیا.
حرم حجب المعلومات في صربیا الأسر من حقوقھا في معرفة مكان وجود أقاربھا و مصیرھم و الحصول على 

الخطیرة.و/أومعلومات عن الانتھاكات الجسیمة 

و/أوكات الجسیمة الانتھاالمتعلقة بي عن المعلومات الفعلي و الحقیقل أن تبرھن على التزامھا بالكشفینبغي للدو
إلى ل نطاق الحق في الوصوللوصول إلى المعلومات تفصّ لالخطیرة، بما في ذلك عن طریق اعتماد سیاسة 

كیفیة لانتھاكات واحول استراتیجیات الدولة لإتاحة المعلومات المعلومات التي تملكھا الدولة بشأن الانتھاكات، و
المعلومات.كیف یمكن للضحایا طلب الوصول إلى آلیات التعویضات، و

. التسلسلات الھرمیة3

یة برامج یؤثر على شمولالمالیةالإعاناتعلى للحصول ؤھلممن ھو و تحدید ا كان المصدر، فإن تعریف أیً 
و/أوالجسیمة نتھاكاتالاحالات الاستغلال و الإیذاء و أنواع معینة من ھمال استبعاد أو إكما أن التعویضات. 

تعزیز قة وإعادة بناء الثالاعتراف بالضحایا وفياتأھداف التعویضإفشال إلى الخطیرة من شأنھ أن یؤدي 
الاستغلال أنواعالتعویضات أعطت الأولویة لبعض الضحایا وبرامج على الرغم من ذلك، فإن بعض المصالحة. و

الإیذاء على حساب الآخرین.و 

توسیع أن تقوم ب"الضحیة" على نحو شامل، وإلى تعریف الأطر العامة لبرامج التعویضاتینبغي أن تسعى 
أو نب استبعاد غي أن تتجینبكما من الانتھاكات، مجموعة الخطیرة لتشمل و/أونطاق تعاریف الانتھاكات الجسیمة 

و القومیة أو أیةأو العرقالسیاسیة ھم الاجتماعي أو خلفیتھم على أساس نوعةھرمیراتبیة الأفراد ضمن تتصنیف
أو الدینیة.لثقافیةاالإثنیة أو 

أ. ھویة الضحایا

قد استبعد برنامج التعویضات في فأدت بعض برامج التعویضات إلى إھمال بعض الضحایا على أساس ھویتھم. 
أعضاء المنظمات التخریبیة مثل حركة الدرب الساطع أو حركة توباك أمارو الثوریة. و قد كان ھذا الأمر البیرو

الخطیرة كالتعذیب، و التي كان من و/أوإشكالیاً حیث أن العدید من أعضاء الحركتین عانوا من الانتھاكات الجسیمة 
، لم المغربو في ھم على أساس انتماءاتھم السیاسیة. تم تجاھلھلھم للحصول على التعویضات، إلا أنؤھشأنھا أن ت

لذا تقم لجنة الحقیقة بعقد جلسات استماع علنیة متلفزة في الصحراء الغربیة، مما عزز تھمیش الشعب الصحراوي. 

                                                            
)،2017" (بلغراد: مرکز القانون الإنساني، عملیة إخفاء الجثثأدلة الجرائم خلال الحرب في کوسوفو: التعتیم على مركز القانون الإنساني، ملف: "13

http://www.hlc-rdc.org/wp-content/uploads/2017/01/Dosije_operacija_skrivanja_tela._eng.pdf
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أن الدولة لا تعترف بأن ھؤلاء الأفراد ھم أصحاب حقوق ویعني ةھویالعلى أساس مجموعات معینة إن إقصاء ف

بإعادة إدماجھم في المجتمع.لتزمةمأنھا لیست 

. الحالة المدنیة1

حساب ى على الأولویة للمحاربین القدامدول یوغوسلافیا السابقةفي الأطر العامة لبرامج التعویضاتأعطت 
مؤھلینتم اعتبارھم یلكي صابات الجسدیة للمحاربین القدامى الأدنى من الإحد یعتبر العلى سبیل المثال، فالمدنیین. 

ل على ، مما یسھصربیاكوسوفو والھرسك والبوسنة والمدنیین في منھ لدى دنى للحصول على التعویضات أ
ما زال وسوفوكفي 2004ا صدر في عام بالإضافة إلى ذلك، فإن قانونً المحاربین القدامى الحصول على المال. و

یمنح لاون ذاتھ القاننإلا أ، 1999و 1997بین عامي تعرضوا للإصابةتعویضات للمحاربین القدامى الذین الیمنح 
حزیران / 20و 1998شباط / فبرایر 27بین الواقعة في الفترة تعرضوا للإصابةللمدنیین الذین إلا تعویضات ال

بشأن موضوع المدنیینمقارنة مع بالطولأةمنیزفترة لمحاربین القدامى لقد أتاح ھذا القانون ف. 1999ویونی
.الإصابات و المطالبة بالتعویضات على أساسھا

لمقاتلین.اإصابات المدنیین ولنظر في عند اةالزمنیفترة نفس الالعامة للتعویضات أن تطبق طر للأینبغي 

. النساء2
تتعرض النساء و الفتیات إلى التجارب الجنسانیة و الانتھاكات الجسیمة و/أو الخطیرة، بما في ذلك تلك التي 

. و مع ذلك فإن برامج التعویضات كثیرًا ما تفشل في معالجة الأضرار )SGBV(انتھاكات تستھدفھن من خلال 
لھ كما یجب، مما زاد من ترسیخ التمییز و التي یعانین منھا بطریقة تراعي حساسیة وضعھن الجنساني و تستجیب

بعض ه الفقرة التالیة برز ھذت من الإفراط في التشدید على الأمثلة السلبیة، بدلاً و14عدم المساواة بین الجنسین.
الفتیات.لنساء واوضعالتعویضات لمن خلالھا برامج الطرق الإیجابیة التي استجابت 

یات على أساس الفتالإصلاح القانوني لمعالجة احتیاجات النساء واستخدام القانون وأوغنداوالمغربیعرض و 
عن حالات اتالنساء من الحصول على التعویضحرمت المغربقوانین المیراث التقلیدیة في في حین أن ف.جنساني

ازوة النظر ضحایا، متجلجنة الحقیقة التعویضات للزوجات باعتبارھن زوجات للمنحت اختفاء أو وفاة أزواجھن، 
و ضد المرأة.یةزیتمیالإلغاء أحكام قانون الأسرة أسھم ذلك في الإصلاح القانوني وإلى نوعھن الاجتماعي. و

وغنداأكمثال على نظام قضاء محلي یعاقب على أعمال العنف ضد المرأة في زمن الحرب، أمرت المحاكم في 
ھن وو استعبدأت النساء و الفتیاوا ھانأو واختطفابالسجن و التغریم بدفع التعویضات لمقاتلي جیش الرب الذین 

ما في ذلك تجارب الفریدة للصراع، بتجارب بالمشروع سیاسة العدالة الانتقالیةترف ه، سیعاعتمادفور وجنسیاً.
في الأسر.اللواتي أنجبن النساء المختطفات 

لانتھاكات ثار الآللتجارب الجنسانیة وتنفیذھاكذلك والأطر العامة لبرامج التعویضاتینبغي أن تستجیب 
من التماس نساءالخطیرة، مثل العنف الجنسي، بما في ذلك من خلال الإصلاح المؤسسي لتمكین الو/أوالجسیمة 
.المالیةالإعاناتالحصول على العدالة و

                                                            
: الاجتماعي للتعویضاتوع النفي المجتمعات الانتقالیة"، في الاجتماعي للتعویضات نوع لامارین، "-التعویضات، انظر روث روبیوللمزید حول النساء و14

حول . و120-63)، 2009رك: مطبعة جامعة كامبریدج، مارین (نیویو-روث روبیو:یة المقلقة أثناء معالجة انتھاكات حقوق الإنسانانالتسلسلات الھرمیة الجنس
برامج اه حالي في التفكیر في التحدیات التي تواجھ التعویضات التحویلیة بین الجنسین، انظر مارغریت أوربان ووكر، "التعویضات التحویلیة؟ نظرة نقدیة على اتج
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أن الدولة لا تعترف بأن ھؤلاء الأفراد ھم أصحاب حقوق ویعني ةھویالعلى أساس مجموعات معینة إن إقصاء ف
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الخطیرة و الأضرار التي لحقت بالضحایاو/أوأنواع الانتھاكات الجسیمة ب. 

. وبذلكج للتعویضاتأي برنامھذا التاریخ، لم یقم حتى ف، و المطلقةتحقیق الشمولیة الكاملةیتم أن الصعب إنھ لمن 
ذباتخاالدول قامت عندمافتغطیھا. التيخطیرةالو/أوجسیمة النتھاكات الاقد تحتاج الدول إلى اتخاذ قرارات بشأن 

ي حین تم تجاھل ففي بعض الأحیان إلى إعطاء الأولویة لأنواع معینة من الانتھاكات أدى ذلك مثل ھذه القرارات، 
.التي تم التعرض لھاشائعةالحتى الأضرار

فیما حتیاجاتھا اجاربھا و تینبغي للدول، بالتعاون مع المجتمع المدني، أن تتشاور مع المجتمعات المحلیة بشأن 
صول إلیھا، وكیفیة الووات المتاحةبشأن آلیات التعویضتلك المجتمعات فأن تثقالتعویضات، ویتعلق ببرامج 

ملیة عتوقعات الضحایا بشأن أن تدیر لھا، وتستجیب على عملیة التنفیذ وھم ردودآراءھم و مس لتتأن 
.مخرجاتھاوالتعویضات

العقلیة. الأضرار 1

أو تشھد جسدیة تجربة الانتھاكات العقب تلك التي تمن جھة و ةواضحالبارزة و الر اضربالأةالعقلیتتمثل الأضرار 
العقلیة التي خلفھا النزاع، ووجاع ا ما أغفلت الأالتعویضات كثیرً برامج . غیر أن من جھة أخرىعلى الانتھاكات

15المصالحة.الثقة وألا و ھي : لبرامج التعویضاتلتحقیق أھداف إعادة البناء الاجتماعي اأساسیً اشرطً ما یعتبر ھو 

الدعم الخاص بجزء المنذ أن بدأ  سوى الأضرار الجسدیة. وأصلاً النیبالبرنامج التعویضات في غطّ یملمثلاً، ف
قلل من و من الوصول إلى ھذه الخدمات، )SGBV(ضحایا التعذیب وحرم جتماعي في البرنامج، الاالنفسي 

تعترف بالأضرار دول یوغوسلافیا السابقةعلى الرغم من أن جمیع و بالمثل، . وھماالصدمة التي تصاحبخطورة 
جتماعي.الانفسيالدعم منسق للنھا تفتقر إلى نظام إلا أالجسدیة، 

)SGBVالعنف الجنسي و العنف القائم على النوع الاجتماعي (. 2

ھذا النوع من ضحایا ، و لكن الرجال و الفتیان أیضًا )SGBV(المستھدفات بـ النساء و الفتیات غالباً ما تكون 
یمكن أن تضع حداً للتراتبیة الھرمیة القائمة على النوع )SGBV(العنف. و بالتالي، فإن التعامل مع حالات 

كما في ، )SGBV(لضحایا بعض برامج التعویضاتاستبعادةلاحظمع مو16الاجتماعي و التمییز ضد المرأة.
.ىخربرامج التعویضات الأاسات الحالة التالیة النھج التدریجي لتظھر در،النیبال

دول ة مع لا سیما بالمقارنو ، )SGBV(لقضایا كرواتیاةعالجمنذكر، ةیجابیة الإمثللكي نورد بعض الأو 
القانونیة وجتماعیةالنفسیة الاكرواتیا تشریعات تقدم المساعدة الطبیة واعتمدت فقد الأخرى.یوغوسلافیا السابقة

صراحة 2014لعام 119یمنح المرسوم اللیبي رقم كما . )SGBV(لضحایا ةالمالیاتكذلك التعویضسكنیة والو
الذي ، و2013ام الحق في التعویضات من أجل سد الثغرات التي خلفھا قانون العدالة الانتقالیة لع)SGBV(ضحایا 

لم یتم تطبیق أي من القانونین حتى الآن.و بھؤلاء الضحایا. وقتھا عترف یلم 

                                                            
: منظور كليالور الجزئي والنفسي كجزء من برامج التعویضات، انظر براندون ھامبر، "تضییق المنظتعافي حتیاجات الفردیة للضحایا من أجل الالاللمزید حول 15

)، 2006أوكسفورد، مطبعة جامعةد. بابلو دي غریف (أوكسفورد: : انتقالیة"، دلیل التعویضاتالتعویضات في المجتمعات التي تمر بمرحلة برامج نفسي حول 
560-88.

اطیة: البحث عن العدالة مقریجنسي في التحوالت الدلالعنف اجبر شرف، ". أبومأدیلا ون االتعویضات، انظر: كولین دوغبرامج نسي ولجللمزید حول العنف ا16
روث جاكوبسون، "جبر العنف الجنسي ن وا؛ كولین دوغ49-623)، 2006أوكسفورد، مطبعة جامعة ، بابلو دي غریف (أوكسفورد: ویضاتالتعنسانیة"، دلیل جال
-، روث روبیونسانالإانتھاكات حقوق لتعویضات: التسلسلات الھرمیة الجنسیة المقلقة أثناء معالجةالنوع الاجتماعي لإلى التنفیذ"، رمیز نتقال من التالانجابي: الإو

.61-121)، 2009مارین (نیویورك: مطبعة جامعة كامبریدج، 
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یب وتجاھل ضحایا التعذالنیبالالتدریجي، واصل برنامج التعویضات في لیبیاعلى النقیض من تطور و
)SGBV( . اوغندأفي ماتو أوبوتطقوس قضي ، تثلاً مبعض ممارسات العدالة التقلیدیة. فحول مخاوف ھناك و
لا سیما ، ادً یذاء مجدلإاضحایا الاغتصاب إلى الصدمة و عرض یما ، القرعفاكھة نفس الجاني و الضحیة من شرب ب

ن.ھجمیع مغتصبیةشاركأكلن عشبة بمیجب أن یلواتي ضحایا الاغتصاب الجماعي ال

. حالات الاختفاء3

م توفر في ظل عدو )، سمة مشتركة من سمات الصراع و الاستبداد. SGBVتشكل حالات الاختفاء، مثل حالات (
قیام لحیاة. فعندعلى قید ااالمعلومات حول أماكن وجود أقاربھم المختفین، لا تزال الأسر تأمل في أن یعود ذووھ

ضغط بالور ین شعلمختفاأسر یتكون لدى أسر المتوفین، المالیة علىالإعاناتالمزید من برامج التعویضات بتوزیع 
بھم دون معرفة إعلان وفاة أقارالحقیقة أن مادیة. والالإعاناتحصول على للمما یؤھلھا الوفیاتعن علان لإل

الأسرة المتبقین.صدمة شدیدة بالنسبة لأفراد شكل یقد الحقیقة 

لم تطلب منفكوسوفوإضافیة. اتبعض الدول خطوات إیجابیة لتجنیب الأسر صدماتخذت لحسن الحظ، و 
تضطر لم سر الأیدة لضحایا الاختفاء بحیث أن مجموعة قانونیة جدالبیروخصصت الضحایا إعلان الوفیات، فیما 

كما میراث.ي الفالحق مدنیة و بالحقوق الالبةطالقیام بالمبعد الإعاناتالحصول على بغیة الوفیات عن علان للإ
رة اقتصادیة المختفین إلى الظھور في نھایة المطاف، و أن أي خساعودة النیبالافترض برنامج التعویضات في 

لأسر المتوفینناجمة عن الاختفاء ھي مؤقتة. و على أساس ھذا الافتراض، منحت الحكومة قدرًا أكبر من المعونة
صول على الحبغیة اذویھعن وفاة إلى الإعلان بعض الأسر سارعت مقارنة مع أسر المختفین. و نتیجة لذلك،

.االحاجة إلیھھم بأمس يتالاتالأكبر من التعویضحصة ال

. توزیع التعویضات4

نى، یجب كحد أدو على أنھا تعویضات. فھم تو أن لكن یجب أن تصاغ یمكن توزیع التعویضات بطرق مختلفة، و
المادیة تالإعاناتوفیر عن والخطیرةو/أوأن تعترف التعویضات بمسؤولیة الدولة عن الانتھاكات الجسیمة 

التي لتنمویة اأھمیة خاصة بالنسبة للمبادراتھذه عملیة التأطیر تكتسي الضحایا على وجھ التحدید. وتعویضل
تعویضھم. الضحایا وبف ارتعتسعى إلى الا

التعویضات الجماعیةأ. 

استغلال وجماعیة لمعالجة إیذاءالتعویضات الم استخدیتم ا. واتعوجممتوزیع التعویضات على الأفراد أو الیمكن 
17نتھاكات جسیمة و/أو خطیرة كمجموعة.تعرضت لاوھا فااستھدتم لمجتمعات المحلیة التي ا

للتعامل مع كل من الانتھاكات المرتكبة داخل المجتمعات المحلیة ةالجماعیببرامج التعویضات المغربعان استقد و
أوصت لجنة الحقیقة بتعویضات جماعیة فقد الاستبداد. الناجم عن الاقتصادي للمجتمعات الضعف الاجتماعي وو

لافتقار لمعالجة الانتھاكات السابقة التي تعرضت لھا تلك المجتمعات نتیجة القمع أو ا2005منطقة في عام 11في 
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یب وتجاھل ضحایا التعذالنیبالالتدریجي، واصل برنامج التعویضات في لیبیاعلى النقیض من تطور و
)SGBV( . اوغندأفي ماتو أوبوتطقوس قضي ، تثلاً مبعض ممارسات العدالة التقلیدیة. فحول مخاوف ھناك و
لا سیما ، ادً یذاء مجدلإاضحایا الاغتصاب إلى الصدمة و عرض یما ، القرعفاكھة نفس الجاني و الضحیة من شرب ب

ن.ھجمیع مغتصبیةشاركأكلن عشبة بمیجب أن یلواتي ضحایا الاغتصاب الجماعي ال

. حالات الاختفاء3

م توفر في ظل عدو )، سمة مشتركة من سمات الصراع و الاستبداد. SGBVتشكل حالات الاختفاء، مثل حالات (
قیام لحیاة. فعندعلى قید ااالمعلومات حول أماكن وجود أقاربھم المختفین، لا تزال الأسر تأمل في أن یعود ذووھ

ضغط بالور ین شعلمختفاأسر یتكون لدى أسر المتوفین، المالیة علىالإعاناتالمزید من برامج التعویضات بتوزیع 
بھم دون معرفة إعلان وفاة أقارالحقیقة أن مادیة. والالإعاناتحصول على للمما یؤھلھا الوفیاتعن علان لإل

الأسرة المتبقین.صدمة شدیدة بالنسبة لأفراد شكل یقد الحقیقة 

لم تطلب منفكوسوفوإضافیة. اتبعض الدول خطوات إیجابیة لتجنیب الأسر صدماتخذت لحسن الحظ، و 
تضطر لم سر الأیدة لضحایا الاختفاء بحیث أن مجموعة قانونیة جدالبیروخصصت الضحایا إعلان الوفیات، فیما 

كما میراث.ي الفالحق مدنیة و بالحقوق الالبةطالقیام بالمبعد الإعاناتالحصول على بغیة الوفیات عن علان للإ
رة اقتصادیة المختفین إلى الظھور في نھایة المطاف، و أن أي خساعودة النیبالافترض برنامج التعویضات في 

لأسر المتوفینناجمة عن الاختفاء ھي مؤقتة. و على أساس ھذا الافتراض، منحت الحكومة قدرًا أكبر من المعونة
صول على الحبغیة اذویھعن وفاة إلى الإعلان بعض الأسر سارعت مقارنة مع أسر المختفین. و نتیجة لذلك،

.االحاجة إلیھھم بأمس يتالاتالأكبر من التعویضحصة ال

. توزیع التعویضات4

نى، یجب كحد أدو على أنھا تعویضات. فھم تو أن لكن یجب أن تصاغ یمكن توزیع التعویضات بطرق مختلفة، و
المادیة تالإعاناتوفیر عن والخطیرةو/أوأن تعترف التعویضات بمسؤولیة الدولة عن الانتھاكات الجسیمة 

التي لتنمویة اأھمیة خاصة بالنسبة للمبادراتھذه عملیة التأطیر تكتسي الضحایا على وجھ التحدید. وتعویضل
تعویضھم. الضحایا وبف ارتعتسعى إلى الا

التعویضات الجماعیةأ. 

استغلال وجماعیة لمعالجة إیذاءالتعویضات الم استخدیتم ا. واتعوجممتوزیع التعویضات على الأفراد أو الیمكن 
17نتھاكات جسیمة و/أو خطیرة كمجموعة.تعرضت لاوھا فااستھدتم لمجتمعات المحلیة التي ا

للتعامل مع كل من الانتھاكات المرتكبة داخل المجتمعات المحلیة ةالجماعیببرامج التعویضات المغربعان استقد و
أوصت لجنة الحقیقة بتعویضات جماعیة فقد الاستبداد. الناجم عن الاقتصادي للمجتمعات الضعف الاجتماعي وو
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في ةالجماعیالتعویضات كان لبرنامج قد إلى الخدمات العامة أو وجود مراكز احتجاز حكومیة سریة سابقة. و

الاجتماعیة سعى البعد الاقتصادي إلى تلبیة الاحتیاجات الاقتصادیة وقد ورمزیة.ا اقتصادیة والمغرب أبعادً 
عن طریق تحسین حالة النساء والاقتصادیة والاجتماعیة وللمجتمعات المتضررة، بما في ذلك من خلال التنمیة 

تحویل مراكز ركزت التدابیر الرمزیة على حفظ الذاكرة، بما في ذلك من خلال بناء نصب تذكاریة وفیما الأطفال. 
في سبیلوفر برنامج التعویضات، البیروفي و18اقتصادیة.ثقافیة والاحتجاز السابقة إلى مراكز اجتماعیة و

؛ضحایا الانتھاكات الجماعیةكل من لالمادیة الإعاناتة التمرد الماوینتیجة حركة زوح المجتمعات المحلیة نمعالجة 
بما ؛ضحایا الانتھاكات الفردیةوة،لریفیتخصیص المناطق السكنیة ابما في ذلك من خلال برنامج لإعادة البناء و
حتى یتمكنوا من إصلاح مساكنھم نازحین المالیة للعانات تقدیم الإفي ذلك عن طریق توفیر الخدمات التقنیة و

المؤقتة.

ملیون 2.2إلى 1.4ممارسات الخمیر الحمر في وفاة ما یتراوح بین، حیث تسببت سیاسات وكمبودیافي و
ومن الضحایا.بیرلعدد الكنظرًا لالتعویضات الجماعیة سوىالدوائر الاستثنائیة في محاكم كمبودیاشخص، لا تمنح 
جماعیة لا یحول ن وقوع الفظائع الة، إلا أضروریالاعتبارات المن بین المرعبة لأرقام كون ھذه اعلى الرغم من 

ما لا ئع بمقتل اظالفجرائم تسببت ، حیث دول یوغوسلافیا السابقةفي فبالضرورة دون تقدیم التعویضات الفردیة. 
ایة الطبیة. الرعالمالیة و بتوزیع تعویضات فردیة، بما في ذلك التعویضاتشخص، قامت الدول 130.000یقل عن

لضحایا یمكنھ توفیر ا لا استئمانیً لى الصعید الدولي، فإن لدى المحكمة الجنائیة الدولیة صندوقً ھذا عكمثال على و
في حال عادة التأھیل إالیة و ات المالتعویضو رد الحقوقالتي تتمثل في ةدیالتعویضات الماالموارد المالیة لتنفیذ 

. تفتقر إلى القدرة المادیةعى علیھا دمجھة الالكانت 

معات تجمحقت بالأضرار التي للمعالجة في أعقاب الفظائع الجماعیة أن توزع التعویضات الجماعیة ینبغي للدول 
ص عن طریق تخصیأن تتخذ في الوقت نفسھ خطوات لتوزیع التعویضات الفردیة، بما في ذلك الضحایا، و

الحاجة إلیھا.مسمادیة للضحایا الذین ھم في أالالإعاناتأولویة منح میزانیة سنویة و

. التمییز الھیكلي1

التعویضات في القضاء على برامج عبر معالجة البعد الجماعي للانتھاكات الجسیمة و/أو الخطیرة یمكن أن تسھم 
على عكس و19، یمكن للإصلاح المؤسسي أن یضمن عدم التكرار.ذلكبالتھمیش المستمر. والأضرار الھیكلیة و

یدل على فشل الدولة في بناء الثقة، بما في ذلك الاعتراف بانتشار التمییز الھیكلي.ذلك، فإن غیابھ

حقوق كالاجتماعیة اعتماد الدستور الجدید الذي یعترف بالحقوق الاقتصادیة والفصل العنصري ونتھاءارغم و
جنوب أفریقیازال السود في یلدستور النھائي)، ما ا(1996عام لدستور المؤقت) وا(1994أساسیة في عام 

لفجوة افیما یتعلق باتتدابیر محددة للتعویضقد تم طرح اقتصادیة كبیرة. ویواجھون تحدیات اجتماعیة و
مثلاً إعادة توزیع موارد الأعمال التجاریة لجنة الحقیقة بفرض الضرائب واتلكنھا لم تنفذ. فتوصیو،ةالاقتصادی

لم أیضًا لكن الدولة تعزیز المساواة، ووتضییق الفجوة الاقتصادیةوتساعد على التخفیف من حدة الفقرأنیمكن 
بینما فالسبب الجذري للصراع. بعد الاستقلال التمییز ضد شعب التامیل كان ، لانكاسریكمثال آخر في وتنفذھا.

الوحدوي للحكومة الطابع المركزي وللدستور على مشروع الحالي یحافظ الإصلاح دستورھا، على لانكا سریعمل ت

                                                            
ب" (تقریر غیر في المغرىالذكرتخلید تعویضات وبرامج الخارطة طریق لوضع تعراض والتحالف الدولي لمواقع الضمیر، "تحویل مواقع الاحتجاز: اس18

.13-7)، 2011منشور، نیویورك، 
لأمم المتحدة لحقوق السامي لمفوضالجنوب أفریقیا، انظر مكتب نیبال والالاجتماعیة في للمزید حول الإصلاح المؤسسي لمعالجة انتھاكات الحقوق الاقتصادیة و19
،51-44)، 2014الثقافیة (جنیف: الأمم المتحدة، الاجتماعیة والحقوق الاقتصادیة والعدالة الانتقالیة و، نسانالإ

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR-PUB-13-05.pdf



30

 
بفعل ذلك، تجاھلت غیرھم من طوائف الأقلیات. ولا التامیل وعادةً التي لا یمارسھا و لبوذیة، لالمكانة البارزة و

.الدینیةالعرقیةالمساواة الحكومة مطالب شعب التامیل بالفیدرالیة و

لتصدي للتمییز الاقتصادي، ل، بما في ذلك الإصلاح القانوني ومؤسسيتولى القیام بالإصلاح الینبغي للدول أن ت
.بأكملھامجموعات و بصورة جماعیة الھیكلي الذي یضر 

المبادرات التنمویةب. 

یض وعالضحایا أو تعتراف بالتي تسعى إلى الاالمبادرات التنمویةبعض التعویضات من خلال وفیر تیتم 
حول الدول بین نقاشللا نظرً ذا النھج مثیر للجدل، وإلا أن ھلمجتمعات المحلیة التي تعرضت لأضرار جماعیة. ا
مزید من بحاجة إلى التنمیة بین التعویضات وروابط التنمیة، فإن العلى الموارد و التعویضات برامج بین منافسة ال

لم التي و ،بتطویر البنیة التحتیة للمجتمعات المحلیة الضحیةالبیرو، قام برنامج التعویضات في ثلاً مف20شة.المناق
تعویضات.واقع شكلاً من أشكال الالكانت في المبادرات التنمویةتلك أن تدرك 

تطویر شروع معن البیروتعویضات، لم تعلن كنیة الإنساةللمساعداتالتي استخدمت مبادرالنیبالعلى غرار و
البیرووالنیبالیؤكد مثالاتعویضات. واللحصول على لالمؤھلینللضحایا الإعاناتكشكل من أشكال البنیة التحتیة

ات التنمویةالمبادرالإنسانیة أو الإعاناتمتى تكون و جلي ح ضاوشكل بو الدول بین على التوالي ضرورة أن ت
و/أوكات الجسیمة مسؤولیة الدولة عن الانتھاببالضحایا وبالاعتراف ه المشاریع ھذتقوم ، بحیث اتوسیلة للتعویض

تقدیم التعویضات.مسؤولیتھا عن الخطیرة و

لتي تعرضت اللمجتمعات التعویضات قدیم الضحایا أو تبف ارتعتسعى إلى الامبادرات تنمویةعندما تنشئ الدول 
لغرض منھا او بأن ،اتتعویضمن أشكال الشكلاً باعتبارھا المبادرات ھذهلأضرار جماعیة، ینبغي أن تعلن عن

الخطیرة.و/أوحمل المسؤولیة عن الانتھاكات الجسیمة تمعاناتھم والضحایا وھو الاعتراف ب

ج. عملیات العدالة التقلیدیة

خطة ا في سمیً رھاجادرإیتما آخر للتعویضات، لا سیما عندما یمكن لعملیات العدالة التقلیدیة أن تعطي أساسً 
إعادة ء المجتمعات والعدالة التقلیدیة التي تھدف إلى شفاات آلیحد أ" ماتو أوبوت"یعتبر ،أوغنداففي للتعویضات. 

ةمرةشرب عشبم واللحفي تناول الضحیة الجاني ویتشارك ، مراسم ھذا الطقسخلال فبناء العلاقات الاجتماعیة. 
شكلاً من لعملیة ھذه افي حیت تعتبر و . أو الإناء المصنوع من طبقتھا القشریة السمیكةفاكھة القرعحبة من نفس 
یا الاغتصاب ضحاكلصدمة للآخرین، لتجربة اامریرً تكرار تعتبر في الوقت ذاتھ ،لبعض الضحایاتعافي أشكال ال

ل أو الضحیة بالماضیعوقوم الجاني بتبعد ذلك ی. وةعشبشرب الفي مشاركة مغتصبیھن لواتي یضطررن لال
ة الدولة عن یجب التشدید على أن دفع الجاني للتعویض لا یلغي مسؤولیبھ. وتي لحقتر الاضرالماشیة عن الأ

.لھمو الحقوق تعویضھم أو رد الاعتبار وا یاالاعتراف بالضح

التعویضات في العام لبرامج طار الإقیمة العملیات التقلیدیة، یدعو أھمیة و شارة إلى الإكمثال على دولة تعتزم و
لتي اةالحقیقستوصي لجنةكما برامج التعویضات الرسمیة. وتدابیر لیات التقلیدیة في الآإلى دمج جنوب السودان

                                                            
التنمیة"، برامج التعویضات و كاثارین أورلوفسكي، "علاقة تكمیلیة: وأریازا -التنمیة، انظر نعومي روھتوبرامج التعویضات حول أوجھ التآزر بین لمزید ل20

.213-170)، 2009ر دوثي (نیویورك: مجلس أبحاث العلوم الاجتماعیة، جروبابلو دي غریف وبناء التواصل:التنمیة: العدالة الانتقالیة و
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بفعل ذلك، تجاھلت غیرھم من طوائف الأقلیات. ولا التامیل وعادةً التي لا یمارسھا و لبوذیة، لالمكانة البارزة و

.الدینیةالعرقیةالمساواة الحكومة مطالب شعب التامیل بالفیدرالیة و

لتصدي للتمییز الاقتصادي، ل، بما في ذلك الإصلاح القانوني ومؤسسيتولى القیام بالإصلاح الینبغي للدول أن ت
.بأكملھامجموعات و بصورة جماعیة الھیكلي الذي یضر 

المبادرات التنمویةب. 

یض وعالضحایا أو تعتراف بالتي تسعى إلى الاالمبادرات التنمویةبعض التعویضات من خلال وفیر تیتم 
حول الدول بین نقاشللا نظرً ذا النھج مثیر للجدل، وإلا أن ھلمجتمعات المحلیة التي تعرضت لأضرار جماعیة. ا
مزید من بحاجة إلى التنمیة بین التعویضات وروابط التنمیة، فإن العلى الموارد و التعویضات برامج بین منافسة ال

لم التي و ،بتطویر البنیة التحتیة للمجتمعات المحلیة الضحیةالبیرو، قام برنامج التعویضات في ثلاً مف20شة.المناق
تعویضات.واقع شكلاً من أشكال الالكانت في المبادرات التنمویةتلك أن تدرك 

تطویر شروع معن البیروتعویضات، لم تعلن كنیة الإنساةللمساعداتالتي استخدمت مبادرالنیبالعلى غرار و
البیرووالنیبالیؤكد مثالاتعویضات. واللحصول على لالمؤھلینللضحایا الإعاناتكشكل من أشكال البنیة التحتیة

ات التنمویةالمبادرالإنسانیة أو الإعاناتمتى تكون و جلي ح ضاوشكل بو الدول بین على التوالي ضرورة أن ت
و/أوكات الجسیمة مسؤولیة الدولة عن الانتھاببالضحایا وبالاعتراف ه المشاریع ھذتقوم ، بحیث اتوسیلة للتعویض

تقدیم التعویضات.مسؤولیتھا عن الخطیرة و

لتي تعرضت اللمجتمعات التعویضات قدیم الضحایا أو تبف ارتعتسعى إلى الامبادرات تنمویةعندما تنشئ الدول 
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ستستند ھذه و حجم التعویضات، نوع وحول بتوجیھات اتفاق حل النزاع في جمھوریة جنوب السودانبع تنفیذ استت
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. التوقیت5
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التأھیل الحاجة إلى إعادة كتعویضات مؤقتة لتلبیة الاحتیاجات العاجلة، و بشكل فوري برامج ینبغي للدول أن تنفذ 
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. أثناء الانتھاكات الجسیمة و/أو الخطیرة المستمرة2

في كل من ف. يالتراضإلى فضيتتيلالتعویضات االاعتذارات العلنیة أمثلة على تمثل حالات وقف إطلاق النار و
لاق النار على طلإوقف من تطبیق المجتمعات المحلیة تمكنت ، ارً ممستما زال ، حیث العنف السودانجنوبولیبیا

ر على الصعید لافتقار إلى خطط فعالة لوقف إطلاق النالكن نظرًا للمصالحة. ولاخططً وضعت الصعید المحلي و
طط الخاصة الاتفاقات و الخعلى الیبیالقبائل في غرب خطط للمصالحة، تفاوضت المجتمعات وإلى الوطني أو 

د فقبالمثل، وا.ن الحكومة لم توافق علیھا رسمیً أغیركانت ستؤتي أكلھا، یبدو أن المبادرات المحلیة . وبھا
جنوب ي جمھوریةلاتفاق حل النزاع فالمصالحة على المستوى المحلي التنفیذ المحدود استكملت منتدیات السلام و

.السودان

على افتراض وجود إرادة 21ا في أي وقتھي تعویضات رمزیة یمكن تنفیذھا بسھولة نسبیً فالاعتذارات العلنیة أما 
المتعلقة إلى الضحایا عن المعاناةمتلفزًا ا ا علنیً ، قدم الرئیس اعتذارً جنوب السودانأثناء النزاع في سیاسیة. و

من الجدیر بالذكر أن اعتذارات و22سیحاسبون على جرائمھم.ن الجناة الأفراد أفي اعتذاره قد قال الحرب. وب
تعویضات لا تكفي كتحمل المسؤولیة عنھاالخطیرة وو/أوالدولة التي تعترف بالمسؤولیة عن الانتھاكات الجسیمة 

خفف من الأضرار التي لحقت بالضحایا.تةمادیتعویضات ما لم تكن مصحوبة ب

مثل مبادرات ،ضات، ینبغي للدول أن تدعم تدابیر التعویمستمرةالخطیرة الو/أوحتى أثناء الانتھاكات الجسیمة و
لیات الشفاء عمو لا سیما لجمع المعلومات من الضحایا لتشكیل برنامج شامل للتعویضاتالتوثیق، والحقیقة و

وقف إطلاق النار على المستوى المحلي.ومجتمعیة ال

بعد انتھاء الانتھاكات الجسیمة و/أو الخطیرة. 3

ھو الحال ھذا لیس للأسفلكن حیاتھم. وفترة أن یعالج الضحایا خلال ا والتعویضات فورً برامج یجب أن یبدأ تنفیذ 
ا من انتھاء الإبادة یبً بعد ثلاثة عقود تقرالدوائر الاستثنائیة في محاكم كمبودیا ا. فعلى سبیل المثال، أنشئت دائمً 

عبرالتراضي تحقیقالضحایا من بعض كبار قادة الخمیر الحمرمقتل الضحایا وحرم قد . وكمبودیاالجماعیة في 
عقوبات القضائیة ضد الجناة.الكرامتھم أو قرارات قضائیة تؤكد حقوقھم و

.أ. التدقیق و التطھیر3

،عدم تكرار الأضرارالجسیمة و/أو الخطیرة أن تضمن سلامة الضحایا والانتھاكات انتھاء بعد على الدول عین یت
یمكن كما التطھیر. من خلال أنواع مختلفة من الإصلاح المؤسسي، بما في ذلك التدقیق ویمكن تحقیقھالأمر الذي 

ي حین أن غیابھا ف،إضفاء الشرعیة على الحكومةالتطھیر في إعادة بناء الثقة وأن یساعد تنفیذ برامج التدقیق و
بما أن عملیات و.ھي الطرف الجانيلا سیما إذا كانت الدولة و الإفلات من العقاب، یمكن أن یعزز عدم الثقة و

                                                            
تعویضاتكلمات: الاعتذارات كشكل من أشكال المجرد المركز الدولي للعدالة الانتقالیة، أكثر من للمزید حول الاعتذارات كتدبیر رمزي للتعویضات، انظر 21
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ستندة إلى سلوك الفرد أن تكون مرسمیة، وجب أن تكون شفافة ووالتطھیر معرضة للتلاعب السیاسي، التدقیق و

23سیادة القانون.بسط من أجل المساھمة في 

لجنة حددت فقد في العدید من البلدان المشار إلیھا في ھذا التقریر. أن تحدث بالفعل التطھیر التدقیق وو تنتظر عملیة 
لكن انتھاكات جسیمة، وھمباارتكعلى خلفیة ةعامشغل وظائف منعھم من لبعینھم ا أشخاصً اكینیفي الحقیقة 

ھم في مواقع السلطة بسبب عدم ب، ظل مجرمو الحرب المشتبھ صربیافي القطاع العام بعد. وتقم بتدقیق الحكومة لم 
ضافة بالإقطاع الأمن. وتقم بتدقیق لم سریلانكاكما أن ملاحقات مرتكبي الجرائم الرفیعي المستوى في المنطقة. 

بھم شتبھ حرب المومجرمفقد كان من البلاد، ذو الأغلبیة التامیلیة الجزء الشمالي الشرقي نتیجة لعسكرةإلى ذلك، و
ي على المنطقة عسكرفرض الطابع المكنكما . من جدیدةصدمو یعرضوھم إلى الالتامیل صفوف یعیشون بین 

العنف السیاسي وقوات الأمن من مواصلة ارتكاب انتھاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك قمع النشاط المدني و
24الجنسي ضد المرأة.

لیبیاأصدرت فقد . مختلفة لإصلاح القطاع العاممقاربات التطھیرالتدقیق وبعد النظر في عملیة اتخذت بعض الدول 
سنوات. 10عام لمدة القطاع الفي العملالقذافي منإبان حكم یشغلون مناصب كانوا ا یحظر على الأفراد الذین قانونً 

فكانت بذلك لا أفعالھم،  منبدلاً ةالسیاسیءاتھم انتماالأفراد على لمعاقبة عملیات الإزالة الواسعة النطاق كما اتجھت 
على عكس ون في لیبیا.سیادة القانوزیعزتالثقة أو في إعادة بناء ھذه العملیة و لم تفلح عدالة المنتصر. تختلف عن 

الانتقام، فضلاً ي والقطاع العام بسبب إمكانیة التلاعب السیاستدقیق بسیرالیونفي ة قیلحقا، لم توصي لجنة لیبیا
عن العدد الكبیر من عملیات الإزالة.

ة محددو مناصب تستھدف وظائف شفافة تطھیر تدقیق و ذ عملیاتیتنفتعمل على وضع و ینبغي للدول أن 
تھم السیاسیة ھویتھم أو انتماءاعلى أساس تشمل تدابیر الحمایة ضد تطھیر الأفراد بوضوح في القطاع العام و

ھم الفردیة. من أفعالبدلاً 

القیود الزمنیة على المطالبة بالتعویضاتب. 

تساعد و. الإعاناتلمطالبة بلالضحایا المتاح أمام من الوقت لجمع التوثیقات الإطار الزمني التقادم ووانین قحدتّ 
بالتعویضات لمطالباتا، بما في ذلك حمایتھم من التعرض إلى دعى علیھمصاف للمتقوانین التقادم على ضمان الإن
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صلاحات الانتقالیة"، في غیره من الإساءة: التدقیق والإمنع حولالتطھیر كضمانات عدم التكرار، انظر الكسندر مایر ریخ. "عملیات التدقیق وللمزید حول23
)، 2007، مجلس أبحاث العلوم الاجتماعیةیخ (نیو یورك: ر-ألیكساندر مایروبابلو دي غریف :الموظفین العمومیین في المجتمعات الانتقالیةتدقیق العدالة كوقایة: 

482-520،
https://www.ictj.org/publication/justice-prevention-vetting-public-employees-transitional-societies

التعویضات و العدالة وة وتعزیز الحقیقضمانات عدم التكرار، تقریر المقرر الخاص المعني بالتعویضات و العدالة والمقرر الخاص المعني بتعزیز الحقیقة وو 
) (بابلو دي غریف).2012أیلول/سبتمبر 13(67/368الوثیقة أ/مم المتحدة، ، الجمعیة العامة للأ42-37¶¶ضمانات عدم التكرار، 

)،2017اشنطن: عسكرة مولایتیفو (و: ما ھو غیر طبیعيالإغاثة في سریلانكا، تطبیع الناس من أجل المساواة وث السیاسات واحبمركز أدیالام لا24
http://pearlaction.org/publication/normalising-the-abnormal-the-militarisation-of-mullaitivu-district

ة"، دلیل عن انتھاكات حقوق الإنسان في الدیمقراطیات الانتقالیالمالیة اتالدعاوى المدنیة: التعویضات و التعویضغوتي و لوكاس غروسمان، "-خایمي مالامود25
.539-59)، 2006،أوكسفوردمطبعو جامعة التعویضات، بابلو دي غریف (أوكسفورد: 
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دول من في كل یوجد علاوة على ذلك، العدید من المصابین خلال الصراع لم یحصلوا على الوثائق الطبیة. و

الیوم اتالضحایا من المطالبة بالتعویضما من شأنھ حرمانخمس سنوات، تھادم مدللتققانون یوغوسلافیا السابقة
منذ أكثر من یومًا 35الذي تمتد مھلتھ إلى التقادم انتھاء العمل بقانون كمثال آخر على ذلك، فإن أو في المستقبل. و

متابعة نالاغتصاب في زمن الحرب لا یمكنھیعني أن ضحایاالاغتصاب حول قضایا النیبالفي عقد مضى
قانون التقادم القصیر بشكل یكون بما أن برنامج التعویضات استبعد ضحایا الاغتصاب، القضایا الجنائیة بعد الآن. و

للانتصاف.نأمامھالوحید المتبقي طریقالغلق قد أغیر عادل 

لا سیما ضحایا العنف الجنسي الذین قد الضحایا، وظروفمع مراعاة الوقت اللازم لجمع الوثائق الضروریة و
، ینبغي للدول أن تعویضاتالالاستحقاقات و مطالبة بتقدم للقبل الخروج من الصدمة یحتاجون إلى وقت إضافي لل

.التعویضاتللمطالبات بقصیرة بشكل غیر عادل تقادم تتجنب وضع قوانین 

التعویضاتالمراقبة و التقییم و تحسین تنفیذ برامج .6

تقییمھا بشكل مستقل والمؤسسات القویة لرصد مبادرات التعویضات وآلیات الرقابة وھناك حاجة إلى الشفافیة و
برامج تمكن ھذه العناصر الدولة من تحسین تنفیذ قییم التقدم الذي تحرزه الدولة في مجال التنفیذ. وكذلك رصد و ت

ساھم في إعادة بناء الثقة بین الضحایا ویالأمر الذي العملیة، على ضحایا الوإطلاع إبلاغ كذلك و،التعویضات
الدولة.

أ. الشفافیة

حصول بعض الضحایا ن الذي یمكّ سبب شرح الالتعویضات على برامج تنفیذ ر ویأطتتساعد الشفافیة في تعریف و
من قبل التي تلعب دورًا في عملیة صنع القرار عتبارات الاساعد الضحایا على فھم تكما دون غیرھم. عاناتالاعلى 

یصعب و من ناحیة أخرى، على حقھم في الحصول على معلومات عن التعویضات. بالتالي لدولة، مما یؤثر ا
الرامیة إلى المجتمع المدني محاولات محاولات الجھات الفاعلة الدولیة وصادر تمامًابل و ی،فتقار إلى الشفافیةالا

المقدمة.و ماھیة التعویضات التعویضات برامج فعالیة تنفیذ مدى تقییم رصد و

ھو ، و سوى ربع المبلغ الذي أوصت بھ لجنة الحقیقةبدفع للضحایا جنوب أفریقیاصندوق قم حتى الآن، لم یو 
بقى عدم تبریر ی. والواحدةضحیةلل2018كانون الثاني/ینایر حتىدولار 9.700حواليأي ،راند120.000

) M80.9$(حواليأي ،)ZAR 1B(ملیار راند1نظرًا لأن مبلغ و ذلك ،انخفاض ھذا المبلغ مقلقاًفي سبب ال
و یواصل الضحایا بینما غیر مستخدم، ،كما ھولا یزال في الصندوق،2018ینایر كانون الثاني/حتى دولار ملیون 

مثال آخر، أثر انعدام الشفافیة على قدرة مكتب المفقودین في و.المستحقةتعویضاتھمالعیش دونیكافحون من أجل 
أو أسالیب ةالزمنیفترة العن علن م یل2017شئ في عام الذي أنالمكتبأن كما على تعزیز الثقة. لانكاسریفي 

م للانكا، حیث مثل سریدول في ةمھمھي مسألة بناء الثقة فقضیة التحقیق أو آلیات البحث عن الأشخاص المختفین. 
في التزام الحكومة بآلیات العدالة الانتقالیة، بما في ذلك قدرة الدولة على تقدیم ثقتمن السكان ةكبیرتعد شریحة 
التعویضات.

.ھاتحدید مقدارمعاییرھا المتعلقة بتوزیع التعویضات والعامة للتعویضات طر الأینبغي أن توضح 
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ب. آلیات المراقبة المستقلة

على الرغم من أن معظم دراسات الحالة تمكن الدول من تحسین جھودھا. والرقابة المستقلة التنفیذ وتراقب آلیات 
و د الانتخابات، یبعكینیاالذي شھدتھ بعد العنف فبعض الأمثلة الإیجابیة. إلا أن ھناك الرصد المستقل، بعنلم تست

التحقیق المدنیین سلطة مراقبة الشرطة ومنح مستقلة تأنشأ البرلمان سلطة رقابة طرفاً جانیاً، حیث كانت الشرطة 
قد منحتالسیاسیون الكینیون أن ھذه الھیئة يدعیمنذ ذلك الحین، ولعدم التكرار.اضمانً ما یعتبر ھو فیھا، و

بیة نتیجة إیجاو قد یكون ھناك قائمة. ما زالت فھي لحسن الحظ، حلھا. ونادوا بوصلاحیات من الاكثیرً المدنیین 
جھات فاعلة رقابیة مؤلفة من ھي ھیئة ، وجنوب السودانالتقییم في عن اللجنة المشتركة للرصد وناجمة أخرى 

بمجرد و علاوة على ذلك، وجنوب السودان. اتفاق حل النزاع في جمھوریةنفیذ دولیة تم إنشاؤھا لتسھیل توطنیة و
ستتولى ھیئة تنفیذیة الإشراف على صندوق تعویضات للضحایا.تنفیذ ھذا الاتفاق،

تقییم جھود التنفیذ ووبرامج التعویضات ینبغي للدول أن تنشئ آلیة رقابة مستقلة لضمان التنفیذ الشفاف ل
تجاه غیر الحكومیة التي لا تفي بالتزاماتھا معاقبة الجھات الفاعلة الحكومیة و، ولضرورةتعدیلھا حسب ا

بالتعویضات.

ج. الفساد و المؤسسات الضعیفة

ل وحصلمن لھم الحق في اثر على توزیع التعویضات ویوالإنصاف، مما الامتیاز وتتعلق بیتسبب الفساد في قضایا 
توضح دراسات الحالة التالیة لتعویضات. والعامة لطر الأ" في ةیعن التعاریف الرسمیة "للضحبغض النظریھا،عل

التنفیذ الناشئة عن المؤسسات الفاسدة.تحدیات 

علی تحدید الدوائر الاستثنائیة في محاكم كمبودیا ، أدى الفساد في العملیة القضائیة إلی عرقلة قدرة کمبودیافي ف
القضاة المدعین العامین وا إلى أن رئیس الوزراء ویرجع ذلك جزئیً . وتعویضاتما یترتب علی ذلك من العدالة و

بین صفوف خاصة أعضاء الحكومة الذین كانوا في السابق م الإضافیین، وبھرفضوا التعاون في ملاحقة المشتبھ 
التي أمرت التعویضات الإدانات وأدى ذلك بدوره إلى تقلیل عدد الفرص المتاحة للمحاكمات وكما الخمیر الحمر. 

من الإعاناتعلى ونیحصلسوف الناس الذین د یحدالقیام بتجة إلى درالفساد استشرى ، النیبالفي وبھا المحكمة.
إلى یدعون أعضاء الأحزاب السیاسیة الذین یستعرضون طلبات التعویضات راح كما خلال برنامج التعویضات. 

ھو و ما زاد الطین بلة معتقداتھم السیاسیة. معھم في شاركون تالضحایا الذین یإلى و التعویضات الإعاناتمنح 
على ین سیاسیمع بعض العلاقات ممن لھم المزیفینبعض الضحایا حصول في "الواسطة"الدور الذي لعبتھ 

.لم تكن لدیھم أي علاقات مشابھةالذینبعض الضحایا الحقیقیین حرم منھا في حین ،الإعانات

، بما في ذلك عن طریق إبقاء آلیات و عادلاً االتعویضات منصفً برامج أن یكون تنفیذ ضمان ینبغي للدول 
العملیات الفاسدة.تأثیر المؤسسات وو خارج ا عنظیفیً منفصلة والتعویضات 

مشاركة الجھات الغیر حكومیة في التعویضات.7

القوة الدول إلى الإرادة وتلك عندما تفتقر فمع ذلك، تتحمل الدولة المسؤولیة الرئیسیة عن تقدیم التعویضات. و
تنفیذا في إیجابیً من شأنھم أن یلعبوا دورًا الضحایا أنفسھم المجتمع المدني والمنظمات الدولیة وفإن السیاسیة، 

التعویضات.برامج
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قدیم و أن تنسق مساھمات تلك المنظمات في تالمدني و المجتمع مع المنظمات الدولیةتتشارك ینبغي للدول أن 

تعویضات إلى أصحاب المصلحة الآخرین.العن تقدیمة الدولةمسؤولیل یحوتدون التعویضات 

أ. المنظمات الدولیة

جھود بالعمل على دعم المنظمات الدولیة قامت التعویضات، برامج عندما واجھت الدول صعوبات في تنفیذ 
لجنة الالأمم المتحدة ومنظمة التي تقودھا الدولة. فعلى سبیل المثال، ساھمت المنظمات الدولیة، مثل اتالتعویض
مفوض السامي ال، ساعد مكتب جنوب السودانفي . والتراضيفي تدابیر رد الحقوق ولصلیب الأحمرلالدولیة 

الأشخاص ا وداخلیً نازحین تأمین المواطنة للأشخاص اللشؤون اللاجئین الحكومة في تسجیل والتابع للأمم المتحدة 
غیرھا من المنظمات ولصلیب الأحمر للجنة الدولیة البالإضافة إلى ذلك، قامت وجنسیة. الذین لا یحملون أي 

، جة إلى التوثیقأكدت الحالیبیالأن نظرًا و كمثال آخر، والمفقودین.الأشخاص الدولیة برعایة عملیات البحث عن 
لتحقیق ھذه الغایة، فإن العدید من بعثات تقصي بفعالیة ذ الجھود التي تقودھا الدولة تقم بتنفیھا لم أنمن رغم على ال

العلني عن الحقیقة.كشف السد الثغرات في التحقق من الوقائع وعملت على الحقائق التابعة للأمم المتحدة 

ب. المجتمع المدني و الضحایا

وإعادة بناء الثقةبتعویضات تعترف بالضحایا وبرامج للذینفضع و توبالضحایا و منظمات المجتمع المدني قامت 
دولة التشاور مع منظمات المجتمع المدني ونبغي لل، یالتعویضاتبدایة الشروع في برنامج دنفعتعزیز المصالحة. 

المجتمعات حول أیضًاوالأولویةلھا یمكن أن یكون التي الضحایا حول أنواع الانتھاكات الجسیمة و/أو الخطیرة 
على ضمان تلبیة التعویضات لاحتیاجات الضحایا. وأن تساعد ه المشاورات ذو من شأن ھفھا.استھدیجب االتي
التعویضات التي تقودھا الدولة، استجابت منظمات المجتمع المدني لاحتیاجات إعادة التأھیل برامج تباغما عند

في الموارد قد واجھت منظمات المجتمع المدني تحدیات كبیرة . والتراضيیقحقنجحت في تالعاجلة للضحایا و
.بقیادة عملیة التعویضاتسد الثغرات في التنفیذ، مما یؤكد ضرورة قیام الدولةدى عملھا على ل

. إعادة التأھیل النفسي الاجتماعي للأضرار العقلیة1

، قدمت منظمات المجتمع المدني الرعایة النفسیة أمرًا ثانویاًعقلیةضرار القضایا الأالدول لاعتبار بعض نظرًا 
حیث لم تقدم الحكومة؛دول یوغوسلافیا السابقة، بما في ذلك في ھمإعادة تأھیلعملت على وللضحایا الاجتماعیة 

، حیث النیبالفي كافیة. وغیر الحكومة التي تقدمھا الإعاناتحیث ؛أوغندافي وو الخدمات، أھذا النوع من الدعم 
، شكلت أسر )SGBV(ضحایا التعذیب وفیھ الدعم النفسي الاجتماعي الجزء المعني باستبعد برنامج التعویضات و
الاجتماعي للأسر والمقاطعات لتقدیم الدعم النفسي على مستوىجمعیات ا من الالمختفین شبكة مستقلة سیاسیً 

الضحایا.

. مبادرات التوثیق و تخلید الذكرى2

قد في غیاب الجھود التي تقودھا الدولة. وتخلید الذكرى منظمات المجتمع المدني بمبادرات للتوثیق واضطلعت 
، سعت منظمات المجتمع المدني إلى جنوب السودانفي نشرھا. ولتراضي عن طریق الكشف عن الحقیقة واحققت

ا لا یتجزأ من إحیاء جزءً تلك المنظمات كانت جھود. و1955جمع أسماء الضحایا الذین قتلوا أو اختفوا منذ عام 
الاعتراف بھم، لا سیما في ضوء الصعوبات التي تواجھھا الأمم المتحدة في تتبع الإصابات ذكرى الضحایا و
في الكشف العلني عن معلومات دقیقة عن دول یوغوسلافیا السابقةقد ترددت حكومات المتزایدة بدقة. و

یمكن رؤیة المسؤولیة. وملص من قبول تلھو تكتیك یعتقد البعض أنھ تم تبنیھ لالانتھاكات في زمن الحرب، و
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قدیم و أن تنسق مساھمات تلك المنظمات في تالمدني و المجتمع مع المنظمات الدولیةتتشارك ینبغي للدول أن 
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، ما یعوق أھداف ةالعرقیالإثنیة روایات دقیقة في التعلیم الحكومي، الذي یتسم بالتسییس الشدید ووجود النقص في 
قتلوا أو ینكوسوفین الم250.000أنكوسوفویعتقد بعض تلامیذ المدارس في مثلاً، فالمصالحة.بناء الثقة و

مرة من 25ـھو أعلى بفي كتبھم المدرسیة، وغیر مذكور ھذا الرقم إلا أن . 1999-1998اختفوا خلال حرب 
دول أخرى في المنطقة، أطلقت منظمات المجتمع مكافحة التحیز في التعلیم الحكومي في كوسوفو ول. والسائدالرقم 

حروب التسعینیات.حول المدني مبادرات لتثقیف الجمھور 

. المناصرة3

رئیسیة في الضغط على و ا فاعلة على الرغم من التحدیات المتعلقة بالموارد، كانت منظمات المجتمع المدني أطرافً 
منظمات المجتمع المدني في مجال التي لعبتھا دوار الأمثلة على الأیمكن رؤیة الضحایا. وعتراف بالدول للا

شبكة من أسر قد تولت ف.دول یوغوسلافیا السابقةفي والنیبال، بما في ذلك مجموعات الضحایا، في مناصرةال
إبراز احتیاجات حالات الاختفاء وحول بأنشطة الدعوة من أجل زیادة الوعي القیام النیبالالمختفین في الأشخاص 

الخاصة بالأشخاص المختفین. المقتنیات للصور الفوتوغرافیة وامعرضً أقاموا ، تحملاإحدى الكجزء من الأسر. و
نأنشأ، و كذلك لى رفع مستوى الضحایا من النساءعدول یوغوسلافیا السابقةالناشطات من بعض عملت كما 

تخدام نھج نسائي لضمان إدراج تجارب المرأة عبر اسلأصوات النساء فسحت المجال التي و المحكمة النسائیة، 
أسفرت عملیة إنشاء محكمة نسائیة عن إنشاء شبكة نسائیة إقلیمیة قویة قد و26لتغییر.یلات من أجل اككوكضحایا و

ا، أیضً دول یوغوسلافیا السابقةفي و.2015حتى بعد تنفیذ مبادرة المحكمة في عام ، و التي عملت بنشاط دائمةو
مناصرة تحالف للیلشكالمنطقة بتفيالأفراد إلى جانب المجتمع المدنيمنظمة من منظمات2000من أكثر تقام

كانون 31و 1991ینایر كانون الثاني/1بین جنة إقلیمیة لتحدید الحقائق المتعلقة بالانتھاكات المرتكبة من أجل ل
وشخص حول إمكانیة القیام بعملیة إقلیمیة 8000قد تشاور تحالف اللجنة الإقلیمیة مع . و2001دیسمبر الأول/

السكان المحلیین، مما یدل على قدرة المجتمع المدني على تعبئة الأفراد من 630.000حوالي حشد الدعم من
صواتھم.التحالفات و التكتلات لإعطاء زخم أكبر لأاستخدام المتضررین و

. الدعاوى المدنیة4

. ومج التعویضاتبراتنفیذ دفع عملیة المحاكم المحلیة السبیل الذي یمكن للضحایا أن یسعوا من خلالھ إلى تعتبر 
من دعم الن إلا أن، الحضرییوثقفین الموغنیاء ا للضحایا الأعلى الرغم من أن نظام المحاكم یكون في العادة متاحً 

ظام العدالة. ونمكن الضحایا المھمشین من الوصول إلى الخارجیة مكاتب المحاماة منظمات المجتمع المدني وقبل 
حلیة تتوقف على استقلالیة فإن النتیجة النھائیة لاستخدام المحاكم المالحالة، ن النتائج المختلفة لدراسات كما یتبین م

الإرادة السیاسیة للدولة لتنفیذ أحكام المحاكم.النظام القضائي و

. ا السابقةدول یوغوسلافیوجنوب أفریقیاقد دعمت منظمات المجتمع المدني مطالبات الضحایا بالتعویضات في و
ات فیما یتعلق بالتعویضجنوب أفریقیاكانت الدعاوى المدنیة التي بدأتھا منظمات المجتمع المدني ضروریة في فقد 

جتماعیة. كما دعمت الاموال في صندوق التعویضات نحو التنمیة الأالحكومة یبدو أنھا تعید توجیھ المادیة لأن 
ا في مكافحة التدخل مھمً بدا الذي الأمر لضحایا، لدى االتراضي حقیق لتةیائقضالدعاوى المنظمات المجتمع المدني 

ساعدت منظمات المجتمع مثلاً،فالسیاسي الذي ما زال یؤثر على التحقیقات في جرائم حقبة الفصل العنصري.
وات الأمن ھا و تعذیبھا من قبل قفااختطتم ھي ناشطة مناھضة للفصل العنصريالمدني أسرة نوكوثولا سیمیلان، و

                                                            
ساء متشحات بالسواد و ند: وفیتش (بلغرایستاسا زا: مقدمة"، في محكمة المرأة: حول العملیةالللمزید حول النھج النسوي الذي تستخدمھ محكمة المرأة، انظر "26

.20-12)، 2015، مركز دراسات المرأة
http://www.helsinki.org.rs/doc/Womens%20Court%20About%20the%20Process.pdf
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بمعرفة ھاامھتمنظرًا لارفاتھا. وكانمسعي وراء الحقیقة بشأن مصیرھا وفي ال، 1983في عام قبل أن تختفي

إلى فیھ تسعى 2015محكمة بریتوریا العلیا في عام فيطلبیمقدتقامت أسرة الضحیة بفي المقام الأول، الحقیقة
أسفر نشاطھم عن توجیھ الاتھام إلى أربعة من قد و.ھاقتلوئھااختفاوھاتعذیبھا و تحقیق رسمي في اختطاففتح 

بالنسبة للبعض، كما جداً الفصل العنصري. غیر أن تكالیف التقاضي یمكن أن تكون باھظة فترةضباط الشرطة في 
وا دعوى خسرما كاملة إذا القانونیة التكالیف إلى دفع الالضحایا ضطر ، حیث یدول یوغوسلافیا السابقةیتضح من 

ن العدید من إلا أالعقبة،ه ھذوطئة أن یخفف من یل من قبل منظمات المجتمع المدنيلتمثیمكن لمدنیة ضد الدولة. و
لا تزال قدرات المجتمع المدني محدودة للغایة.في حین ، المضي في ھذا الإتجاهالضحایا لم یتمكنوا من 

التي من الدول خاصة ، وأو أطراف خارجیةكن للضحایا أن یحصلوا على تعویضات من دول مقد یكون من المو
على سبیل ف. في الماضي كقوى ظالمة و معتدیة عبر التاریخادورھعاني من صراعات داخلیة مع نفسھا حول ت

كانوا قد الذین و نیاكیخمسة من مقاتلي ماو ماو المسنین في امشركة محاماة بریطانیة، قمن بمساعدة المثال، و
في عام . و2009طلب للتعویض في محكمة العدل البریطانیة العلیا في عام حتلال بتقدیم احتجزوا خلال فترة الا

) إلىحینھاملیون دولار 30ملیون جنیھ استرلیني (حوالي 19.9على دفعالحكومة البریطانیةوافقت ، 2013
ھؤلاء تلقت الغالبیة العظمى من قد ا للضحایا. وبناء نصب تذكاري تقدیرً إضافة إلى مطالب بالتعویضات،5.228

اري الذي یقع النصب التذكإنجازالحكومة البریطانیةفیما أنھت في غضون شھرین، المالیة تعویضاتھم المطالبین 
.2015سبتمبر في نیروبي في أیلول/
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الـــخـــاتـــمـــة

برامج ا للتدابیر الأخرى، فإن خلافً یتجزأ من سیاسة العدالة الانتقالیة الشاملة. وا لا جزءً تعویضات تشكل برامج ال
قرّ ترمزیة للاعتراف بحقوق الضحایا. والمادیة والالإعاناتتقدم التعویضات تستھدف الضحایا بشكل فرید و

قوق الإنسان (الانتھاكات ا بمسؤولیة الدولة عن الانتھاكات الجسیمة للقانون الدولي لحأیضً برامج التعویضات 
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أصلحت الثقة ا بالضحایا بوصفھم أصحاب حقوق، وتاریخیً برامج التعویضات قد اعترفت المجتمعي. والفردي و
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مع الانتقالیة، مع عملیات أخرى كجزء من إطار شامل للعدالةتعویضات تنسق الأن تدمج وبشكل أولي ینبغي للدول 
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"الضحیة" بصورة شاملة، مع التركیز على الأضرار العامة للتعویضات ر طعرّف الألذلك ینبغي أن ت. وأحقیتھ

                                                            
.451-77)، 2006أوكسفورد، مطبعة جامعة بابلو دي غریف (أوكسفورد: دلیل التعویضات: "، العدالة و التعویضاتبابلو دي غریف، "27
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خلفیتھ السیاسیة أو العرقیة أو القومیة أو الإثنیة أو الثقافیة الاجتماعي أو ھنوعجنسھ و على و لیس ھ، التي لحقت ب
لأكثر الانتھاكات لائم مكاف و برامج التعویضات على نحو يلضمان تصدعلاوة على ذلك، وأو الدینیة. و
بالإضافة احتیاجاتھا. وو اا، ینبغي للدول أن تستشیر المجتمعات المحلیة بشأن تجاربھأو الخطیرة انتشارً الجسیمة و/

التي و ، ینبغي للدول أن تقرر كیفیة توزیع التعویضات، الضحایا للحصول على التعویضاتإلى تحدید عوامل أھلیة
فعلى سبیل المثال، عندما تبدأ الدول بتنفیذ مشاریع تنمویة تسعى إلى ا للظروف.یمكن تسلیمھا بطرق مختلفة تبعً 

الاعتراف بالضحایا أو تقدیم التعویضات للمجتمعات التي تعرضت لأضرار جماعیة، یجب أن تعلن عنھا باعتبارھا 
ن الانتھاكات الجسیمة شكلاً من أشكال التعویضات و أن الغرض منھا ھو الاعتراف بالضحایا و تحمل المسؤولیة ع

عملیات العدالة التقلیدیة إمكانیة توفیر سبل انتصاف كافیة للضحایا، تتوفر لو/أو الخطیرة. و كمثال آخر، عندما 
و فیما یتعلق ببعض الانتھاكاتةجوھرییعتبر مسألة ن الوقت بما أالرسمیة. والتعویضات ینبغي إدماجھا في برامج 

كذلك جنب تتأن و،ول أن تستخدم برامج مؤقتة عاجلة لتلبیة الاحتیاجات الفوریة للضحایا، ینبغي للدبعُیدھا مباشرة
فیھتواصلفي الوقت الذي ؛كثیر من الأحیانفي ، إصلاحھبشكل لا یمكن ، لھمر اضرالمزید من الأالتسبب في 

للحالة غیر العادیة الناجمة عن ا نظرً و الشاملة، بالنسبة للبرامج المؤقتة وأما وضع برنامج شامل للتعویضات.
بمطالبھم، و ذلك أن تخصص الوقت الكافي للضحایا لكي یتقدمواینبغي للدول أو الخطیرة، /الانتھاكات الجسیمة و

.غیر عادلةبصورة قصیرة تقادم تجنب استخدام قوانین عبر 

. یةالضحیة سكانمجموعات اللا سیما الأمام المواطنین، وقابلة للمساءلة بأكملھا اتیجب أن تكون عملیة التعویضو 
لضمان التعویضات، و ذلك عملیات تقییم آلیات وذلك، ینبغي للدول أن تنشئ آلیة رقابة مستقلة لرصد ووفقاً لو

على الرغم من أن الدولة تتحمل المسؤولیة الرئیسیة عن تقدیم ا، وأخیرً و استجابتھا للضحایا.شفافیتھا ونزاھتھا و
المعرفة التقنیة التي تمتلكھا علاقات و الواتجاھلھملین إذا ما ت، فإن صانعي السیاسات سیكونون مالتعویضا

ساھم التي تالتعویضات تنسق جھودللدول أن تشرك ونبغيی من ذلك، بدلاً المجتمع المدني. والمنظمات الدولیة و
تحتفظ أولاً و أخیرًا الدولة، قولاً و فعلاً، بأن مع الاستمرار في الاعتراف،المجتمع المدنيوةیبھا المنظمات الدول

.التعویضاتمیعن تقدةیبالمسؤول

أعضاء المجتمع ملحة لصانعي السیاسات والحاجة الأعلاه إلى وصوفة لتحدیات المواضیعیة الماستمراریة اشیر تو
تطویر طرق مختلفة للتغلب على العقبات التي تعترض سبیل من أجل التعویضات ملیات المقدمین على عالمدني 
نقطة انطلاق لصانعي السیاسات وأن توفر یمكن التوصیات التالیة لعل . وبرامج التعویضاتتنفیذ وضع و

، بما في و معالجتھاھذه القضایاالتصدي لأصحاب المصلحة في المجتمع المدني الذین یلتمسون المساعدة بشأن كیفیة 
منذ اعتماد المبادئ الأساسیة قبل عقد من و عن طریق تحسین التوجیھات الواردة في المبادئ الأساسیة.ذلك 

المبادرة العالمیة للعدالة و الحقیقة أملتالثغرات في ذلك الإطار القانوني. وعلى سد ا التوصیات أیضً مل الزمان، تع
في ھذا التقریر إلى تحسین تنفیذ تدابیر التعویضات والتوصیات الواردة أن یؤدي تطبیق المعارف وو المصالحة 

تعزیز سیادة القانون.المدنیة وإعادة بناء الثقة الاجتماعیة والضحایا وبف ارتعقدرتھا على الا
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الـــتـــوصـــیـــات

كیفیة القیام بما یلي:التوجیھات حول ینبغي تحدیث المبادئ الأساسیة لتقدیم 

تعویضاتھم إلى الصولوالضحایا وتوسیع نطاق حق. 1

تقوم بتوسیع و أنلتعویضات لتعریف "الضحیة" على نحو شامل، العامة لطر الأینبغي للمبادئ الأساسیة أن توجھ 
جنب استبعاد أو نطاق تعاریف الانتھاكات الجسیمة و/أو الخطیرة لتشمل مجموعة من الانتھاكات، كما ینبغي أن تت

أو القومیة أو تراتبیة ھرمیة على أساس نوعھم الاجتماعي أو خلفیتھم السیاسیة أو العرقیةتصنیف الأفراد ضمن 
الإثنیة أو الثقافیة أو الدینیة.

ھاحیتنقیتم أن والجنساني ماأثرھالعنف الجنسي ومدى انتشار الاغتصاب وأن تعكس لمبادئ الأساسیة لینبغي كما 
الجنسین.فوارق بینكون مراعیة و مستجیبة للتل

أن المبادئ تنطبق قبل وقف العنف، مع التسلیم بأن مستوى العنف قد یؤثر إلى أن تشیر لمبادئ الأساسیة لینبغي و
تلك التي تھدف إلى وقف الأعمال المجتمعیة، وتعافي عملیات العلى تنفیذ تدابیر معینة، مثل مبادرات الحقیقة و

28.عدائیةال

للتعویضات. ضمان تلقي الضحایا 2

لأطراف في تقدیم اإشراك المانحین متعددي الموارد المتاحة وبعد الأخذ بعین الاعتبار ینبغي للمبادئ الأساسیة
ارة برامج لإدموظفین كذلك وللتعویضات أن توجھ الدول إلى تخصیص میزانیة سنویة كافیة المساعدة المالیة

لى وجھ السرعة.عالأموال المخصصة صرف تقوم بأنو،لتعویضاتا

لموظفین الأكفاء لضمان ا من اا كافیً الدول إلى إنشاء آلیة رقابة مستقلة تضم عددً أن توجھ لمبادئ الأساسیة لینبغي و
اقبة الجھات معتعدیلھا حسب الضرورة وتقییم جھود التنفیذ ووبرامج التعویضات الشفاف لالتنفیذ المنصف و

التعویضات.ا تجاه التزاماتھبغیر الحكومیة التي لا تفي الفاعلة الحكومیة و

بغي للمبادئ ظروف الضحایا، ینمع مراعاة الصعوبات التي قد یواجھھا الضحایا في جمع الوثائق الضروریة وو
لتعویضات.اللمطالبات بقصیرة بشكل غیر عادل للتقادم تكون وضع قوانین الأساسیة أن توجھ الدول إلى تجنب 

لا سیما ظروف الضحایا، وولازمةمع مراعاة الصعوبات التي قد یواجھھا الضحایا في جمع الوثائق الكذلك و
لمطالبات لإثبات اعادل أن توجھ الدول إلى فرض معیارلمبادئ الأساسیة لضحایا العنف الجنسي، ینبغي 

الجنائیة.اتن معیار الإدانمدنى یكون أالتعویضات ب

                                                            
علق بأھداف التعویضات، تعترف فیما یت. وفي تحقیق التراضيالتدابیر الرامیة إلى وقف الأعمال العدائیة المجتمعي وتعافي عملیات المبادرات الحقیقة وتسھم 28

ون.یعزز وقف الأعمال العدائیة سیادة القانو ،المجتمعي إعادة البناء المجتمعيتعافي تسھل عملیات الومبادرات الحقیقة بالضحایا، 
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التعویضاتقدیم مسؤولیة الدولة عن ت. التأكید على3

المجتمع المدني في مساعدة وینبغي للمبادئ الأساسیة أن تلاحظ الدور الھام الذي تضطلع بھ المنظمات الدولیة و
التي تقودھا الدولة.برامج التعویضات دعم تنفیذ 

ینبغي للمبادئ الأساسیة أن توصي أن الدولة تتحمل المسؤولیة الأساسیة عن تقدیم التعویضات،مع الملاحظة بو
عن تقدیمة الدولةل مسؤولییحوتدون المجتمع المدني المنظمات الدولیة والدول بالمشاركة و التنسیق مع 

.تعویضات إلى أصحاب المصلحة الآخرینال

المجتمع المدني.شاملة مع شفافة وأن تشجع الدول على إقامة شراكات عادلة ولمبادئ الأساسیة لینبغي كما 

منع الانتھاكات لمساعدة بعضھا البعض تشجیع وعن جمیع الدول ة یمسؤولشیر إلى أن تلمبادئ الأساسیة لینبغي و
التعویضات، لا سیما ضمانات عدم التكرار.برامج تنفیذ عبر الخطیرة، بما في ذلك و/أوالجسیمة 

. تنفیذ برامج التعویضات الجماعیة4

الضحایا أو بف ارتعمبادرات تنمویة تسعى إلى الاضع عمل على والدول التي تأن توجھ لمبادئ الأساسیة لینبغي 
المبادرات باعتبارھا شكلاً من أشكال ھذهعنعلان للإللمجتمعات التي تعرضت لأضرار جماعیةقدیم التعویضات ت
تحمل المسؤولیة عن الانتھاكات الجسیمة معاناتھم والضحایا وو بأن الغرض منھا ھو الاعتراف بات،تعویضال

و/أو الخطیرة.

، و ذلك التعویضات الفردیةإستكمال برامج التعویضات المحلیة بالدول إلى أن توجھ لمبادئ الأساسیة لینبغي كما 
أفراد.ة و كالاعتراف بالضحایا كجزء من جماعبغیة 

التحدیات الناشئةمعالجة الثغرات في التنفیذ و. 5

سیاسة للوصول إلى المعلومات تفصّل نطاق الحق اعتماد ووضع أن توجھ الدول إلى المبادئ الأساسیة على یجب 
و استراتیجیات الدولة الخطیرة، و/أوالجسیمة في الوصول إلى المعلومات التي تملكھا الدولة بشأن الانتھاكات
التعویضات، و كیف یمكن للضحایا طلب المعلومات.لإتاحة المعلومات حول الانتھاكات و كیفیة الوصول إلى آلیات 

الخطیرة تتجاوز مصالح و/أولمعلومات المتعلقة بالانتھاكات الجسیمة اأن المصلحة العامة في لدى الملاحظة بو
ھذه الدولة عنلكھا تا عن المعلومات التي تمالكشف فورً إلى الدول أن توجھ لمبادئ الأساسیة لالأمن القومي، ینبغي 

الذین الجناة ةھویظروفھا؛ ووحدوثھامواقعتواریخھا ووللانتھاكات الجذریة سبابالأالانتھاكات، بما في ذلك 
بما یتوافق مع الضحایاةویإضافة إلى ھمحكمة محلیة؛ من خلال آلیة للعدالة الانتقالیة أو یتھم عبر مسؤولثبتت 

سلامتھم.رغباتھم وحقوقھم و

لكھا الدولة تالدول لتمكین الضحایا من الوصول بأمان إلى المعلومات التي تمأن توجھ ادئ الأساسیة لمبلینبغي و
أو الحكومیة ھیب الناس من خلال الرقابةالامتناع عن ترعبر الخطیرة، بما في ذلك و/أوالانتھاكات الجسیمة حول 

الخصوصیة.البیانات وحمایة استغلال القوانین المتعلقة بسریة البیانات ومن خلال 
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تنفیذ عملیات شفافة عدم التكرار، ینبغي للمبادئ الأساسیة أن توجھ الدول إلى وضع وعلى اتضمانأحد الكو
تطھیر الأفراد من حمایة التشمل محددة بوضوح في القطاع العام وو مناصب التطھیر تستھدف وظائف تدقیق و لل

 من أفعالھم الفردیة.یة بدلاً ھویتھم أو انتماءاتھم السیاسعلى أساس 

تھا منظأعدم التكرار، ینبغي للمبادئ الأساسیة أن توجھ الدول إلى إصلاح ات الأخرى على ضمانأحد الكو
ذلك المعلومات الخطیرة، بما في و/أوشامل للانتھاكات الجسیمة ج وصف دقیق وادرقوم بإأن ت، ویةالتعلیم

ر، في المواد التعلیمیة على جمیع المستویات.ثالأالجذریة والمتعلقة بالأسباب

التعویضات باتخاذ خطوات من أجل:برامج ینبغي للدول أن تحسن تنفیذ 

إظھار التزامھم بتعویض الضحایا. 1

و/أوالانتھاكات الجسیمة حول عن المعلومات فعلي و الحقیقي اللكشف تبرھن على التزامھا باینبغي للدول أن
سیاسة للوصول إلى المعلومات تفصّل نطاق الحق في الوصول إلى اعتماد الخطیرة، بما في ذلك عن طریق 

و استراتیجیات الدولة لإتاحة المعلومات حول الانتھاكات و كیفیة ، المعلومات التي تملكھا الدولة بشأن الانتھاكات
ومات.الوصول إلى آلیات التعویضات، و كیف یمكن للضحایا طلب المعل

على أن لا ،العام للتعویضاتطار الإإطار زمني یحدده ضمن " یةم تعویضات "فوریدوم بتقینبغي للدول أن تقكما 
للحصول على المؤھلینالمفقودینلمتوفین والأشخاص اأفراد أسرفترة حیاة تجاوز فترة حیاة الضحایا الأحیاء وت

.و التعویضاتالإعانات

الحاجة إلى إعادة التأھیل كتعویضات مؤقتة لتلبیة الاحتیاجات العاجلة، و بشكل فوري برامج ینبغي للدول أن تنفذ 
إنشاء برنامج شامل للتعویضات.من دون التأثیر على القیام بالنفسي الاجتماعي، الطبي و

تنفیذ تدابیر سیر دعم أن تتخذ خطوات لإحیاء ووآلیة رقابة مستقلة و بشكل فوري ینبغي للدول أن تنشئ 
المتوقفة.العالقة أو التعویضات 

أن المانحین متعددي الأطرافمن المقدمة المالیة الإعاناتالموارد المتاحة والأخذ بعین الاعتبار بعد دول ینبغي لل
عدد كاف من الموظفینبلرقابة المستقلة اآلیة رفد ، بما في ذلك عن طریق المحتملةالتأخیراتتستبق التحدیات و

صرف الأموال المخصصة.تخصیص میزانیة سنویة كافیة للتعویضات، والأكفاء، و

مبادرات الحقیقة كالخطیرة الجاریة، ینبغي للدول أن تدعم تدابیر التعویضات و/أوالانتھاكات الجسیمة أثناء حتى و
تعافي ملیات الو وضع عللتعویضاتتشكیل برنامج شامل بغیة لا سیما لجمع المعلومات من الضحایا التوثیق، وو

وقف إطلاق النار على المستوى المحلي.المجتمعیة و 

الاقتصادي، للتصدي للتمییز مؤسسي، بما في ذلك الإصلاح القانوني والصلاح تتولى القیام بالإینبغي للدول أن كما 
مجموعات كاملة.بشكل جماعي لارضرسبب الأیمن شأنھ أن ھیكلي الذي ال

محددة بوضوح في القطاع و مناصب تستھدف وظائف شفافة تطھیر تدقیق و عملیات تنفذ للدول أن تنشئ وینبغي
 من أفعالھم الفردیة.ھویتھم أو انتماءاتھم السیاسیة بدلاً على أساس تطھیر الأفراد من حمایة التشمل العام و
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. وضع برامج تعویضات شاملة2

إلى تعریف "الضحیة" على نحو شامل، و أن تقوم بتوسیع نطاق أن تسعى لبرامج التعویضات للأطر العامة ینبغي 
تعاریف الانتھاكات الجسیمة و/أو الخطیرة لتشمل مجموعة من الانتھاكات، كما ینبغي أن تتجنب استبعاد أو تصنیف 

العرقیة أو القومیة أو الإثنیة أو الأفراد ضمن تراتبیة ھرمیة على أساس نوعھم الاجتماعي أو خلفیتھم السیاسیة أو
الثقافیة أو الدینیة.

و كذلك تنفیذھا للتجارب الجنسانیة و لآثار الانتھاكات الجسیمة الأطر العامة لبرامج التعویضاتینبغي أن تستجیب 
دالة و و/أو الخطیرة، مثل العنف الجنسي، بما في ذلك من خلال الإصلاح المؤسسي لتمكین النساء من التماس الع

المالیة.الإعاناتالحصول على 

أو الخطیرة، بما في ذلك الانتھاكات الانتھاكات الجسیمة و/التعویضات مجموعة برامج ینبغي أن تعالج تدابیر وكما 
الاجتماعیة.المنتظمة للحقوق الاقتصادیة والجسیمة و

تحدید معاییرھا المتعلقة بتوزیع التعویضات وشكل جلي بو أن توضح للأطر العامة لبرامج التعویضات ینبغي و
.ھامقدارحجمھا و 

كانوا جناة، كما ا لمجرد أنھم الجناة الذین كانوا ضحایا أیضً ألا تستبعد للأطر العامة لبرامج التعویضاتینبغي و
لھا.ضرار التي تعرضواالأأو الخطیرة ونتھاكات الجسیمة و/كافئة مع الاینبغي أن تكون التعویضات مت

المقاتلین.لإصابات المدنیین وةالزمنیفترة أن تطبق نفس الللأطر العامة لبرامج التعویضات ینبغي 

فترةبعد ما قبل ولما ضحایا الانتھاكات الجسیمة تستبعد ن أفي سیاق النزاع المسلح لبرامج التعویضات ینبغي و لا 
وقوعھا.نتھاكات، بغض النظر عن تاریخجمیع ضحایا الاتعویض أن تسعى إلى بل ینبغي النزاع، 

. توسیع نطاق وصول الضحایا إلى التعویضات3

الإصلاح عملیات الحقیقة والتعویضات مع الملاحقات الجنائیة وبرامج ق یتنسج وادمقوم بإینبغي للدول أن ت
المؤسسي كجزء من سیاسة شاملة للعدالة الانتقالیة.

جان القدرة على منح تلك الل، ینبغي الحقیقةالتعویضات التي أوصت بھا لجان برامج للمساعدة على ضمان تنفیذ و
التعویضات.برامج تقدیم توصیات ملزمة بشأن 

و لإتمام الوظیفة الجزائیة للمحاكم، ینبغي للدول أن تنشئ صندوقاً للضحایا و أن تكلف المحاكم بمنح تعویضات 
أو جماعیة في حال استھداف المجتمعات و تعرضھا لانتھاكات جسیمة مادیة و رمزیة تتمثل بتعویضات فردیة، 

و/أو خطیرة كمجموعة، و ذلك باستخدام الصندوق عند الضرورة.

كجزء من سیاسة العدالة الانتقالیة الشاملة، ینبغي للدول أن تنشئ ھیئة تعویضات مستقلة ممولة من قبل الدولة و و 
غیر مرتبطة مباشرة بأحكام المحاكم أو توصیات لجان الحقیقة. 
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الجنائیة.اتالإدان
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ع أصحاب المصلحة الآخرینقیادة عملیة التعویضات بالتشاور م. 6

ینبغي للدول، بالتعاون مع المجتمع المدني، أن تتشاور مع المجتمعات المحلیة بشأن تجاربھا و احتیاجاتھا فیما یتعلق 
ببرامج التعویضات، و أن تثقف تلك المجتمعات بشأن آلیات التعویضات المتاحة و كیفیة الوصول إلیھا، و أن تلتمس 
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ى عملیة التنفیذ و تستجیب لھا، و أن تدیر توقعات الضحایا بشأن عملیة التعویضات و آراءھم و ردودھم عل

مخرجاتھا.

ینبغي للدول، بالتعاون مع المجتمع المدني، أن تزود جمیع الضحایا بمعلومات عن آلیات التعویضات من خلال 
التعلیم المتنقلة و تنظیم حملات وسائل مختلفة یمكن الوصول إلیھا، بما في ذلك عن طریق الاستعانة بوحدات 

للتوعیة العامة و إنشاء شعبة لتوعیة الضحایا.

قدیم و أن تنسق مساھمات تلك المنظمات في تالمدني و المجتمع مع المنظمات الدولیةتتشارك ینبغي للدول أن 
تعویضات إلى أصحاب المصلحة الآخرین.العن تقدیمة الدولةل مسؤولییحوتدون التعویضات 

برامجظل مسؤولیة الدولة، یمكن للمجتمع المدني أن یعزز تنفیذتتقدیم التعویضات لدى الملاحظة بأن مسألة 
التعویضات باتخاذ خطوات من أجل:

. إشراك المجتمعات في عملیات التعویضات1

حشد تأییدھا أن یلتعویضات وحول برامج اللمجتمع المدني أن یتشاور مع المجتمعات المحلیة بشأن رؤیتھا مكن ی
احتیاجاتھم.الضحایا وعالج تجارب للتعویضات یعام إطار لوضع 

بما في ذلك عن طریق استخدام وحدات التعلیم التعویضات، آلیات حول الوعي نشر للمجتمع المدني أن یمكن یكما 
تنظیم حملات للتوعیة العامة.المتنقلة و

على الانخراط في عملیات الأفرادالضحایا و قدرات المجتمعات یعمل على بناء أن أیضًایمكن للمجتمع المدني و
غیر الضحایا من تعبئة مشاركتھم المباشرة في برامج التعویضات، مما یقلل الحاجة إلى مجموعات التعویضات و

التعویضات.اتلتمثیل الضحایا في عملی

التعویضات. المراقبة و التقییم و المساعدة على تنفیذ برامج 2

بما ،غباتھمرحتیاجات الضحایا وبما یتوافق مع اتعویضاتبرامج الوضع لالدول ناصر یمكن للمجتمع المدني أن ی
في ذلك تدابیر لمعالجة الثغرات في أي جھود قائمة تقودھا الدولة.

التعویضات، وبرامج تنفیذ شفافیة م آلیات التعویضات لضمان ییتقرصد وقوم بأن یأیضًا للمجتمع المدني مكنیو 
.ھاسیر تنفیذتحسین لالدول ناصر أن ی، وتوقفھایةكیفعن زمان و أن یبلغ الجمھور 

في المبادئ الھامة و المؤثرة فقرات الللمجتمع المدني أن یقدم المساعدة التقنیة إلى الدول بشأن تنفیذ مكن یكما 
الدعم التقنیین.أشكال أخرى من التوجیھ ویات وتوصالأساسیة، بما في ذلك من خلال حلول نموذجیة و
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. معالجة الثغرات في تنفیذ الدولة لبرامج التعویضات3

التعویضات التي تقودھا برامج في المساھمة في غیاب الإرادة السیاسیة للدولةظل في قد ینظر المجتمع المدنيو 
ولتخلید الذكرىمبادراتقامة إوالأشخاص المختفینق دعم البحث عن الدولة أو تكمیلھا، بما في ذلك عن طری

الاجتماعیة.النفسیةتوفیر الرعایة الطبیة و



48

 

مسرد المصطلحات

غیرھا من الجھات الفاعلة الجماعات النسائیة والمنظمات غیر الحكومیة وجماعات الضحایا والمجتمع المدني:
قدرتھم على الضحایا، مع الإشارة إلى أولویة أصوات الضحایا ورغبات غیر الحكومیة التي تمثل احتیاجات و

تمثیل أنفسھم من خلال مجموعات الضحایا.

الانتھاكات الجسیمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان (الانتھاكات الجسیمة) و/أو الانتھاكات الجسیمة و/أو الخطیرة:
).خطیرةات ال(الانتھاكالانتھاكات الخطیرة للقانون الإنساني الدولي

الأشخاص أفراد أسر لا فترة حیاة یتجاوز فترة حیاة الضحایا الأحیاء وفي موعد لا دون إبطاء ومن :فوري
.للحصول على التعویضاتالمؤھلینالمفقودینالمتوفین و
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El Derecho a un Recurso y Reparación: 
¿Que a progresado una 

decada despues?



LA INICIATIVA GLOBAL  
DE JUSTICIA, VERDAD  
Y RECONCILIACIÓN

En todo el mundo, hay un gran 
llamamiento por la justicia, la verdad 
y la reconciliación en países donde los 
legados de violaciones graves de los 
derechos humanos arrojan sombras 
sobre las transiciones de los regímenes 
represivos a las formas participativas 
y democráticas de gobernanza. Para 
satisfacer esta necesidad, la Coalición 
Internacional de Sitios de Conciencia 
(ICSC) lanzó una nueva iniciativa, la 

Iniciativa Global de Justicia, Verdad y Reconciliación (GIJTR), en agosto de 
2014. Con el apoyo de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo 
del Departamento de Estado de EE. UU., el objetivo de la GIJTR es abordar 
nuevos desafíos en países afectados por un conflicto o en transición que están 
luchando contra sus legados o contra graves abusos continuos de los derechos 
humanos.

La ICSC dirige un Consorcio de nueve organizaciones asociadas: la Iniciativa 
para el Estado de Derecho del Colegio de Abogados de los Estados Unidos 
(ABA ROLI), Estados Unidos; Asia Justice and Rights (AJAR), Indonesia; Centro 
para el Estudio de la Violencia y la Reconciliación (CSVR), Sudáfrica; Centro de 
Documentación de Camboya (DC-Cam), Camboya; Fundación para el Debido 
Proceso (DPLF), Estados Unidos; Humanitarian Law Center (HLC), Serbia; 
Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG), Guatemala; y Grupo 
de Derecho Internacional Público y Política (PILPG), Estados Unidos. Además de 
aprovechar las diferentes áreas de especialización de los socios del Consorcio, 
la ICSC recurre al conocimiento y las conexiones comunitarias de larga data de 

Noor Ebrahim, ex residente del Distrito Seis  
en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, habla de los 
traslados forzados durante el apartheid.



sus 200 organizaciones miembro en 55 países a fin de fortalecer y ampliar el 
trabajo del Consorcio.

Los socios del Consorcio, junto con los miembros de la Coalición Internacional 
de Sitios de Conciencia, desarrollan e implementan una gama de actividades 
de respuesta rápida y de alto impacto, utilizando enfoques restaurativos y 
retributivos para la justicia y la responsabilidad por violaciones graves de 
derechos humanos. Las competencias de las organizaciones bajo la Iniciativa 
Global de Justicia, Verdad y Reconciliación incluyen:
•	 Decir la verdad, reconciliación, memorialización y otras formas de memoria 

histórica;
•	 Documentar abusos contra los derechos humanos para los propósitos de la 

justicia transicional;
•	 Análisis forense y otros esfuerzos relacionados con personas desaparecidas y 

extraviadas;
•	 Defensa de las víctimas, como la mejora del acceso a la justicia, el apoyo 

psicosocial y las actividades de mitigación del trauma;
•	 Ofrecer asistencia técnica y construir la capacidad de los activistas y las 

organizaciones de la sociedad civil para promover y comprometerse con los 
procesos de justicia transicional;

•	 Iniciativas de justicia reparadora; y
•	 Garantizar la justicia de género en todos estos procesos.

Hasta la fecha, la GIJTR ha guiado a actores de la sociedad civil en varios 
países en el desarrollo y la implementación de documentación y proyectos 
de revelación de la verdad, ha realizado evaluaciones de memorialización, 
documentación y capacidades de apoyo psicosocial de las organizaciones 
locales, y ha lanzado una “academia” de justicia transicional para proporcionar 
activistas y actores no tradicionales en la región del Medio Oriente y el Norte 
de África con instrucción, apoyo y oportunidades para participar en el diseño y 
la implementación de los enfoques de justicia transicional impulsados por la 
comunidad.
Dada la diversidad de experiencias y habilidades dentro del Consorcio y entre 
los miembros de la red de la ICSC, el programa ofrece a los países que salen 
de un régimen represivo una oportunidad única para abordar las necesidades 
de la justicia transicional de manera oportuna, y al mismo tiempo promover la 
participación local y desarrollar la capacidad de los socios de la comunidad.
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Sobre el Consorcio de la Iniciativa 
Global de Justicia, Verdad y Reconciliación 
(GIJTR)

En todo el mundo, hay un gran llamamiento por la justicia, la verdad y la 
reconciliación en países donde el legado de graves violaciones de los derechos 
humanos arroja sombras sobre las transiciones. Para satisfacer esta necesidad, 
la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia (ICSC) lanzó la nueva 
Iniciativa Global de Justicia, Verdad y Reconciliación (GIJTR) en agosto de 2014 
con el apoyo de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del 
Departamento de Estado de EE. UU. El objetivo de la GIJTR es abordar nuevos 
desafíos en  países afectados por un conflicto o en transición que están 
luchando contra sus legados del pasado o contra continuas violaciones graves 
de los derechos humanos.

El Consorcio GIJTR está compuesto de las siguientes nueve organizaciones 
asociadas:

La Coalición Internacional de Sitios de Conciencia (ICSC), en los Estados Unidos 
(socio principal);

•	La Iniciativa para el Estado de Derecho del Colegio de Abogados de los 
Estados Unidos (ABA ROLI) en los Estados Unidos;

•	Asia Justice and Rights (AJAR), en Indonesia;

•	El Centro para el Estudio de la Violencia y la Reconciliación (CSVR), en 
Sudáfrica;

•	El Centro de Documentación de Camboya (DC-Cam), en Camboya;

•	La Fundación para el Debido Proceso (DPLF), en los Estados Unidos;

•	Humanitarian Law Center (HLC), en Serbia;

•	La Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG), en Guatemala; y

•	El Grupo de Derecho Internacional Público y Política (PILPG), en los Estados 
Unidos.



Además de aprovechar las diferentes áreas de especialización de los socios 
del Consorcio, la ISCS recurre al conocimiento y las conexiones comunitarias 
de larga data de sus más de 200 miembros en 55 países a fin de fortalecer y 
ampliar el trabajo del Consorcio.

Los socios del Consorcio, junto con los miembros de la red de la ICSC, 
desarrollan e implementan una gama de respuesta rápida y de programas de 
alto impacto, utilizando enfoques restaurativos y retributivos para la justicia 
penal y la responsabilidad por violaciones graves de derechos humanos. El 
Consorcio adopta un enfoque interdisciplinario para la justicia, la verdad y la 
responsabilidad. En general, los socios del Consorcio tienen experiencia en las 
siguientes áreas:

•	Decir la verdad, memorialización y otras formas de memoria histórica, y 
reconciliación;

•	Documentar violaciones de derechos humanos para los propositos de la 
justicia transicional;

•	Análisis forense y otros esfuerzos relacionados con personas desaparecidas o 
extraviadas;

•	Abogar por las víctimas, incluso por su derecho a acceder a la justicia y su 
necesidad de apoyo psicosocial, y las actividades de mitigación del trauma;

•	Ofrecer asistencia técnica y construir la capacidad de los activistas y las 
organizaciones de la sociedad civil para promover y comprometerse con los 
procesos de justicia transicional;

•	 Iniciativas de justicia reparadora; y

•	Garantizar e integrar la justicia de género en estos procesos y en todos los de 
la justicia transicional.

Dada la diversidad de experiencias, conocimientos y habilidades dentro del 
Consorcio y los miembros de la red de la ICSC, la programación del Consorcio 
ofrece a los países que han pasado por un conflicto y a los que salen de un 
régimen represivo  una oportunidad única para abordar las necesidades de 
la justicia transicional a la mayor brevedad y al mismo tiempo promover la 
participación local y desarrollar la capacidad de los socios de la comunidad.
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Introducción

Este informe de la Iniciativa Global para Justicia, Verdad y Reconciliación (GIJTR) 
sintetiza las reparaciones que se han establecido e implementado durante 
la última década. Su objetivo es aumentar el conocimiento y proporcionar 
orientación a la implementación de reparaciones y puede ser un recurso útil 
para los encargados de la formulación de políticas y los actores de la sociedad 
civil que están por emprender procesos de reparación.

La “Introducción” describe la definición y el propósito de las “reparaciones”, 
el marco jurídico para las reparaciones, las diferentes formas de reparación 
y algunas consideraciones y debates sobre la política actual en el campo. 
“Antecedentes del proyecto” presenta un resumen del “Proyecto de la 
Cumbre Mundial de Reparaciones” y su propósito, los 12 estudios de caso 
y la metodología para este informe. En las “Principales conclusiones” 
se destaca información importante de los estudios de casos sobre la 
implementación de las reparaciones durante la última década y están 
incluidas las recomendaciones selectivas para los responsables de la 
formulación de políticas. La “Conclusión” vincula las partes anteriores y 
resume las conclusiones clave de este informe. Finalmente, la parte de 
“Recomendaciones” incluye recomendaciones no normativas para los actores 
estatales y de la sociedad civil.

I. El Objetivo de las Reparaciones

Este informe define las reparaciones como medidas adoptadas por los 
estados para reparar los daños sufridos por las víctimas como resultado de 
violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos 
y/o violaciones graves del derecho internacional humanitario (en adelante 
“violaciones manifiestas y/o graves”) (de Greiff, 2006). Esas medidas 
benefician directamente a las víctimas como titulares de derechos, reconocen 
la responsabilidad del estado por las violaciones e indican el compromiso del 
estado para prevenir futuras violaciones (El Relator Especial, 2014). El Relator 
Especial respecto a la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las 
garantías de no repetición, Pablo de Greiff (2014), señaló que las reparaciones 
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son un componente esencial y distinto de la justicia transicional, aun cuando 
sus objetivos coincidan con los de otros mecanismos, como procesos 
penales, comisiones de la verdad, iniciativas de conmemoración y reforma 
institucional.

En The Handbook of Reparations (el Manual de Reparaciones), de Greiff 
(2006) describe tres objetivos de las reparaciones relacionados con la 
justicia: reconocer a las víctimas, construir confianza cívica y promover la 
solidaridad social. Como el Relator Especial, la concepción más reciente de 
Greiff ha mantenido las ideas anteriores pero las reformuló explícitamente 
como objetivos para reconocer a las víctimas, crear confianza entre el 
estado y los ciudadanos, alentar la reconciliación y fortalecer el Estado 
de derecho (Relator Especial, 2014). Esta última comprensión forma este 
informe y se analiza a continuación. Las reparaciones, a diferencia de otros 
mecanismos de justicia transicional, satisfacen las necesidades y los deseos 
de las víctimas de ser reconocidas como titulares de derechos que merecen 
reparaciones proporcionando beneficios a las víctimas como reconocimiento 
de los daños sufridos. Además, la implementación de las reparaciones indica 
que el estado se compromete a compensar a las víctimas, lo que puede ser 
particularmente crucial en situaciones en las que el estado es un perpetrador 
de violaciones manifiestas y/o graves. Como tal, las reparaciones también 
ayudan a restablecer la confianza en las instituciones estatales. A largo plazo, 
las reparaciones promueven la reconciliación y el Estado de derecho. Las 
reparaciones con efectos a largo plazo que pueden facilitar la reconciliación 
incluyen aquellas que tienen el potencial de cambiar actitudes, como 
disculpas públicas, conmemoraciones y la inclusión de un informe preciso 
de las violaciones en el currículo de educación (Relator Especial, 2012a). 
Mientras tanto, se respeta el Estado de derecho, y se promueven,  
por ejemplo, procesos de investigación y otras reformas institucionales 
(Relator Especial, 2012b).

II.  La Obligación Legal de los Estados de Proporcionar Reparaciones 
a las Víctimas

Cuando ocurren violaciones manifiestas y/o graves, los estados tienen la 
obligación legal de proporcionar reparaciones a las víctimas. La legislación 
nacional, los tratados internacionales de derechos humanos, el derecho 
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internacional humanitario, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional 
(CPI) y los tratados regionales de derechos humanos obligan a los estados 
a proporcionar recursos a las víctimas, incluyendo las reparaciones, por 
violaciones manifiestas y/o graves. Estas obligaciones existentes fueron 
compiladas y codificadas en los Principios y directrices básicos sobre el derecho 
de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales 
de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional 
humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones (Principios Básicos), 
aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2005.1 Los 
Principios Básicos han conducido a un gran reconocimiento del contenido del 
derecho a la reparación y siguen siendo el marco legal internacional y orientador 
para las reparaciones.

III. Formas de Reparaciones

Para entender el panorama de las reparaciones presentado en este informe, 
es importante describir brevemente las cinco formas de reparación en los 
Principios Básicos: restitución, compensación, rehabilitación, satisfacción y 
garantías de no repetición. Las formas de reparación listadas en los Principios 
Básicos pueden entenderse, en general, como reparaciones materiales o 
simbólicas. Las reparaciones materiales incluyen restitución, compensación y 
rehabilitación. Las reparaciones simbólicas incluyen satisfacción y garantías de 
no repetición.

Los Principios Básicos definen cada forma y su objetivo es abordar diferentes 
aspectos de la experiencia de violación de una víctima. La Restitución tiene 
como objetivo restablecer la vida de la víctima a la situación antes de la 
violación. Por ejemplo, permitir el regreso de una víctima a su lugar de 
residencia, devolver la propiedad y restablecer la ciudadanía son actos de 
restitución. Cuando el daño es económicamente evaluable, los estados deben 
proporcionar una compensación. Daños físicos, daños mentales, daños 
materiales, pérdida de ingresos y los costos de servicios médicos, psicosociales 

1  Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas inter-
nacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer 
recursos y obtener reparaciones, G.A. Res. 60/147, U.N. Doc. A/RES/60/147 (16 de Diciembre de 2005), http://
www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/RemedyAndReparation.aspx.
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y legales son algunos ejemplos de casos compensables. La Rehabilitación 
implica compensación a las víctimas a través del suministro de servicios 
médicos, psicosociales y legales, por ejemplo.

Los Principios Básicos muestran varios ejemplos de satisfacción y garantías 
de no repetición. Los enjuiciamientos penales, las iniciativas de la verdad 
y la reforma institucional pueden realizar estas dos formas de reparación 
siempre que los procesos reconozcan las víctimas como titulares de derechos 
y creen confianza entre la víctima y el estado. La Satisfacción incluye una 
amplia gama de medidas, como cesación del fuego, búsqueda de la verdad 
y documentación,2 búsqueda de personas desaparecidas o extraviadas, y 
memorialización. Las Garantías de no repetición se centran en la reforma 
institucional, como los procesos de investigación y depuración.

IV Debates y Dificultades existentes en el Campo de las Reparaciones

Los estados se enfrentan a varias dificultades, discusiones y compromisos 
mientras formulan programas de reparación. Lo que sigue es una breve 
revisión de los debates y desafíos en el campo de las reparaciones. Algunas de 
estas cuestiones han sido obstáculos para la programación de reparaciones 
desde la publicación del Manual (The Handbook of Reparations) en 2006, y 
todas se discuten con detalle en las secciones “Principales Conclusiones” y 
“Recomendaciones”.

Al diseñar e implementar las reparaciones, existe una necesidad preliminar 
de evitar priorizaciones o exclusiones injustas de ciertas víctimas y tipos 
de victimización (Relator Especial, 2014). Las mujeres, por ejemplo, 
representan un grupo que los programas de reparación han excluido, 
reducido a objetos sexuales o despolitizado (Rubio-Marín, 2009). Debido 
al potencial de transformación de los períodos de transición, algunos 
expertos han abogado por el uso de las reparaciones para abordar la 
discriminación estructural basada en el género (Duggan y Abusharaf, 2006; 
Rubio-Marín, 2009), mientras que otros han adoptado un enfoque más 

2  La documentación implica la verificación de los hechos, lo que contribuye a un informe preciso de las viola-
ciones y el establecimiento de la verdad.
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prudente (Walker, 2016). La distribución de las reparaciones para abordar 
los daños colectivos es otro tema controvertido. La literatura indica un 
interés creciente en las reparaciones colectivas (de Greiff, 2006; ICTJ, 
2009), a veces problemáticamente a costa de las reparaciones individuales. 
Las reparaciones colectivas pueden tomar la forma de iniciativas de 
desarrollo que intentan reconocer y reparar a las víctimas. La cuestión de 
si las iniciativas de desarrollo pueden jamás constituir una reparación es 
muy discutida en el campo y en la práctica. Los opositores señalan las 
obligaciones jurídicas separadas para las reparaciones y el desarrollo y 
exigen que todas las reparaciones incluyan elementos de reconocimiento del 
sufrimiento de las víctimas y los errores cometidos (de Greiff, 2006; Relator 
Especial, 2014). Mientras tanto, otros han propuesto que los programas 
de reparación y desarrollo son complementarios; sin embargo, incluso 
estos argumentos enfatizan que las reparaciones no deberían sustituir los 
proyectos de desarrollo a más largo plazo (Roht-Arriaza y Orlovsky, 2009). Los 
costos y la secuencia de las reparaciones son los últimos temas discutidos 
en esta sección. Aunque El Manual destaca el desconocimiento sobre la 
financiación de las reparaciones (Segovia, 2006), los gobiernos han seguido 
enfatizando aún más la conexión entre sus recursos y sus capacidades para 
implementar programas de reparación. El compromiso final se refiere al 
debate entre la paz y la justicia, que implica la secuencia de reparaciones y 
otras medidas de justicia transicional, paz y seguridad, como los programas 
de desmovilización, desarme y reintegración (DDR). La literatura destaca 
la necesidad de reconocer y reparar a las víctimas con el mismo cuidado y 
prontitud con los que los programas de DDR han proporcionado beneficios 
a los excombatientes e incluso a los perpetradores (Roht-Arriaza y Orlovsky, 
2009; Relator Especial, 2014).

Jerarquías de las identidades o las violaciones de las víctimas. La 
determinación de cuales violaciones generarán beneficios es una 
consideración primordial en el programa de reparación (Relator Especial, 2014). 
Desafortunadamente, esto ha resultado en jerarquías y exclusiones de ciertas 
personas. Se han producido jerarquías de tipos de victimización debido a la 
tendencia de los Estados a priorizar las violaciones de los derechos civiles y 
políticos, en particular aquellos relacionados con la integridad física, sobre las 
violaciones de los derechos económicos y sociales (Relator Especial, 2014). 
Algunos estados han limitado aún más las violaciones elegibles ignorando la 
violencia sexual y de género (VSG), lo que ha reducido el acceso a la reparación 
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para las mujeres, que suelen ser los objetivos de la VSG (Duggan y Abusharaf, 
2006). Más problemáticamente, algunos estados han excluido a las víctimas 
por la  afiliación política de la víctima o del perpetrador (Relator Especial, 
2014). Por ejemplo, los marcos de reparaciones han bloqueado a los miembros 
de grupos subversivos que experimentaron violaciones elegibles debido a su 
participación en un cierto grupo armado o organización.

Mujer. A causa de las normas de género y las estructuras patriarcales, las 
mujeres han sufrido a menudo más daños e impactos que los hombres que 
estaban en una situación similar y eran violados (Rubio-Marín, 2009). Además, 
ciertas violaciones se centran desproporcionadamente en las mujeres, como 
las VSG. Las reparaciones para las VSG son críticas según el acceso inadecuado 
a la justicia por este crimen en muchos países, pero los estados apenas 
han comenzado a cubrir la violencia sexual en los programas de reparación 
(Duggan y Abusharaf, 2006, Relator Especial, 2014). Aunque los programas 
se concentran más en la violencia sexual que en la violencia de género no 
sexual, las mujeres sufren una serie de violaciones manifiestas y/o graves no 
sexuales basadas en el género. Por ejemplo, las mujeres políticamente activas 
o combatientes han sido víctimas debido a su agencia. Las reparaciones 
que despolitizan a las mujeres muy a menudo no mejoran su capacidad para 
mantener su participación en la vida pública (Rubio-Marín, 2009).

Expertos en género y reparaciones han debatido sobre el potencial de las 
reparaciones para poner fin a la discriminación contra la mujer. Por un lado, 
los períodos de transición conducen al desmantelamiento de las estructuras 
discriminatorias, incluyendo aquellas que permitieron la perpetración de 
las VSG (Duggan y Abusharaf, 2006; Rubio-Marín, 2009). Por otro lado, la 
persecución del cambio social, particularmente si se realiza a costa de las 
reparaciones individuales, puede perjudicar el reconocimiento específico de 
las víctimas que tienen derecho a beneficios tangibles (Walker, 2016). Dado 
el progreso y las mejoras en el tratamiento de las cuestiones de género y los 
daños basados en género, incluyendo sus contribuciones para combatir una 
discriminación de género más amplia (Relatora Especial, 2014), esta discusión 
es relevante para la implementación de reparaciones sensibles al género.

Reparaciones Colectivas. Las reparaciones colectivas proporcionan 
reparaciones a las víctimas que comparten una identidad o experiencia de 
violaciones, como masacres basadas en la comunidad, desplazamientos 
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masivos o las VSG (ICTJ, 2009). Las reparaciones colectivas pueden ser 
simbólicas, como una disculpa pública a una comunidad (Relator Especial, 
2014). También pueden ser materiales, como la construcción de infraestructura 
en reconocimiento de los daños sufridos por una comunidad. Este tipo 
de reparaciones a menudo entrega bienes y servicios no exclusivos que 
originalmente se dirigen a las víctimas, pero luego son accesibles para toda 
la comunidad (ICTJ, 2009, Relator Especial, 2014). Ya que tales reparaciones 
colectivas no se pueden limitar, por razones prácticas, a las víctimas, puede ser 
que las víctimas no las perciban como reparadoras.

El interés en las reparaciones colectivas ha aumentado con el tiempo (Relator 
Especial, 2014). Los gobiernos parecen preferir las reparaciones colectivas 
porque suelen ser más económicas que las reparaciones individuales y 
permiten el manejo simultáneo de otras prioridades, como el desarrollo (ICTJ, 
2009). En particular, cuando las comunidades de víctimas sufren, tanto las 
reparaciones colectivas como las individuales son necesarias para resolver 
adecuadamente los daños sufridos por las víctimas que han experimentado 
violaciones como individuos y como miembros de su comunidad (de Greiff, 
2006; Roht-Arriaza y Orlovsky, 2009).

Iniciativas de desarrollo. Aunque las reparaciones y el desarrollo pueden tener 
objetivos comunes, como la creación de confianza (Roht-Arriaza y Orlovsky, 
2009), la cuestión de si las iniciativas de desarrollo pueden constituir las 
reparaciones es muy controvertida. De Greiff ha seguido argumentando contra 
el uso de las iniciativas de desarrollo para recibir reparaciones (de Greiff, 2006; 
Relator Especial, 2014). En primer lugar, el estado tiene las obligaciones legales 
independientes de realizar el desarrollo y proporcionar reparaciones (Relator 
Especial, 2014). En segundo lugar, las estrictas iniciativas de desarrollo ofrecen 
servicios básicos a los que todos los ciudadanos tienen derecho, pero las 
reparaciones existen específicamente para reparar la situación de las víctimas 
(de Greiff, 2006; Relator Especial, 2014). Otros creen que los estados deberían 
explorar y explotar la superposición entre las reparaciones y los programas de 
desarrollo a su favor (Roht-Arriaza y Orlovsky, 2009). Por ejemplo, los programas 
de desarrollo que mejoran la infraestructura de servicios, como pensiones, 
salud o sistemas educativos, pueden combatir la pobreza y facilitar la 
distribución y la implementación de las relacionadas reparaciones (Roht-Arriaza 
y Orlovsky, 2009). Como tal, los programas de desarrollo pueden complementar 
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las medidas de reparación y las dos iniciativas pueden mantener sus distintas 
funciones y características (Roht-Arriaza y Orlovsky, 2009).

En última instancia, las iniciativas que simplemente amplían los programas de 
desarrollo existentes no son, y no deberían llamarse, reparaciones (ICTJ, 2009). 
Para contar como reparación, las iniciativas de desarrollo deben al menos 
contener elementos de reconocimiento. Deben reconocer la responsabilidad 
del estado por las violaciones manifiestas y/o graves, reconocer el sufrimiento 
de las víctimas como distinto de otros miembros de su comunidad, 
proporcionar beneficios que específicamente tienen por objeto a reparar 
los daños que las víctimas sufrieron y explicar los elementos reparativos del 
programa a las víctimas (ICTJ, 2009; Relator Especial, 2014).

El Costo de las reparaciones. Muchos estados han argumentado que 
las reparaciones son demasiado costosas, pero los estados de recursos 
limitados han concedido reparaciones. Esto indica que la voluntad política 
es probablemente un determinante superior a los recursos económicos 
en la implementación de las reparaciones (Relator Especial, 2014). De 
hecho, independientemente de los recursos, casi siempre es necesaria una 
reasignación de presupuestos. El presupuesto para las reparaciones demuestra 
el compromiso del estado de proporcionar reparaciones a lo largo del tiempo 
y ha seguido siendo una estrategia de financiación exitosa, aún más que 
el modelo del  fondo fiduciario (Segovia, 2006; Relator Especial, 2014). El 
presupuesto de género - el proceso de analizar el presupuesto desde una 
perspectiva de género, entender los diferentes impactos del presupuesto 
en hombres y mujeres y los programas de financiación para reducir las 
desigualdades de género - puede ayudar a abordar la situación de mujeres 
y niñas (Duggan y Abusharaf, 2006). Además de reasignar el presupuesto, 
los estados pueden utilizar “esfuerzos creativos de financiación” como, 
por ejemplo, impuestos especiales para individuos y compañías que se 
beneficiaron de las violaciones; utilizar los bienes ilegales   confiscados de los 
perpetradores; solicitar asistencia financiera de los miembros de la comunidad 
internacional, en particular de aquellos que desempeñaron un papel en las 
violaciones (Relator Especial, 2014).

La Secuencia de las reparaciones. La secuencia se refiere al orden y al momento 
de los mecanismos de justicia transicional en relación con los objetivos más 
generales de paz y justicia. La secuencia a menudo entra en juego para los 
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gobiernos preocupados de que las medidas de rendición de cuentas pondrían 
en peligro la recuperada paz y estabilidad. Estos gobiernos se han centrado en 
lograr la paz, a veces retrasando los procesos de justicia transicional hasta que 
se haya asegurado la paz.3 Por ejemplo, algunos estados han implementado 
programas de desmovilización, desarme y reintegración (DDR) antes, o en 
ausencia de programas de reparación (Relator Especial, 2014). Su interés en 
la seguridad en lugar de la reparación tangible para las víctimas a veces ha 
resultado en un aplazamiento de los programas de reparación durante meses e 
incluso años (Roht-Arriaza y Orlovsky, 2009).4

Sin embargo, tales retrasos no son necesarios. Algunas medidas de reparación, 
como las iniciativas de la verdad y documentación y aquellas dirigidas a la 
cesación de las hostilidades, pueden implementarse en cualquier momento, 
incluso durante las violaciones en curso. Al mismo tiempo, los estados pueden 
demostrar su compromiso estableciendo inmediatamente un presupuesto anual 
para las reparaciones. Esto puede facilitar la financiación y la implementación 
de las reparaciones tanto simbólicas como materiales, incluyendo reparaciones 
temporales y urgentes para atender las  inmediatas necesidades médicas 
y psicosociales de las víctimas. En lugar de centrarse en una secuencia 
estricta, el consejo actual recomienda que los estados integren y coordinen 
las reparaciones con otros mecanismos de justicia transicional como parte 
de una política holística e integral. Las reparaciones contribuyen a evitar que 
las víctimas consideren las comisiones de la verdad como gestos vanos, los 
procesos penales como actos que se ocupan más de castigar al perpetrador que 
de satisfacer las necesidades de las víctimas y la reforma institucional como 
algo abstracto e intangible (de Greiff, 2006).

3  Para obtener más información sobre los problemas prácticos del aplazamiento de la justicia, ver Human Rights 
Watch, Seductions of “Sequencing”: The Risks of Putting Justice Aside for Peace), (Nueva York: Human Rights 
Watch, 2011), https://www.hrw.org/news/2011/03/18/seductions-sequencing.

4  Para obtener más información sobre la priorización de Sierra Leona de los programas de DDR a costa de financiar 
las reparaciones para las víctimas, véanse Victor Asiedu y Maria Jeanne Berghs, “ Limitations of Individualistic 
Peacebuilding in Postwar Sierra Leone, ”African Conflict and Peacebuilding Review 2, no. 1 (2012): 136-151.
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Antecedentes del Proyecto

Desde la adopción de los Principios Básicos hace 12 años, no ha habido 
una evaluación integral de los esfuerzos para implementar reparaciones en 
coherencia con el marco de los Principios Básicos. Aunque The Handbook of 
Reparations de 2006, editado por Pablo de Greiff, utiliza estudios de casos y 
describe desafíos temáticos, los esfuerzos y programas de reparación fueron 
establecidos antes de la aparición de los Principios Básicos. Más recientemente, 
el Consejo de Derechos Humanos designó un Relator Especial sobre la Promoción 
de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de No Repetición en 2011. 
Ha contribuido a destacar los desafíos como la exclusión de las víctimas de los 
programas de reparación en base de su afiliación política o género. A pesar del 
aumento en la literatura y la orientación, los estados han dudado en establecer 
e implementar programas de reparación, lo que resulta en el hecho inquietante 
de que la mayoría de las víctimas nunca recibe las reparaciones que les 
pertenecen.5  Actualizando la información existente, evaluando las reparaciones 
recientes en coherencia con los Principios Básicos y haciendo recomendaciones 
considerando asuntos emergentes puede ayudar a los legisladores a comprender 
mejor y priorizar las reparaciones junto con otros mecanismos de justicia 
transicional y apoyar los esfuerzos de defensa de la sociedad civil.

Para llenar el vacío sobre el conocimiento de la implementación, cinco socios 
del Consorcio de la Iniciativa Global de Justicia, Verdad y Reconciliación (GIJTR) 
lanzaron el bifásico “Proyecto de la Cumbre Mundial de Reparaciones”.6 Durante 
la primera fase, los socios investigaron la implementación de la reparación 
en 15 estados. Su investigación llevó al desarrollo de este informe, que 
comparte lecciones de una variedad de medidas y programas de reparación. 
Las principales conclusiones y las recomendaciones del informe pueden 

5  Relator Especial sobre la Promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de No Repetición, 
Informe del Relator Especial sobre la Promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de No 
Repetición, ¶ 48, Asamblea General de las Naciones Unidas, Doc. U.N. A / 69/518 (14 de octubre de 2014) (por 
Pablo de Greiff).

6  Los cinco socios del Consorcio GIJTR son la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia (ICSC), la Iniciativa 
para el Estado de Derecho del Colegio de Abogados de Estados Unidos (ABA ROLI), el Centro para el Estudio de la 
Violencia y la Reconciliación (CSVR), Centro del Derecho Humanitario (Humanitarian Law Center - HLC) y Grupo de 
Derecho Internacional Público y Política (PILPG).
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servir como guía para los actores estatales y de la sociedad civil y formar 
la base de la siguiente fase. Como parte de la segunda fase, los resultados 
de esta investigación se presentarán en una conferencia internacional y se 
utilizarán como base para el debate entre diversas partes interesadas sobre los 
principales desafíos en la implementación de reparaciones y las posibles formas 
de avanzar. Según los resultados de las discusiones de la cumbre, los socios 
del Consorcio GIJTR apuntarán a uno o dos estados en los que está trabajando 
actualmente y apoyarán a los socios locales en el desarrollo de marcos de 
reparaciones y recomendando buenas prácticas sobre la implementación.

I. Resumen de los estudios de casos

Este informe se basa en la información de 12 estudios de caso que han 
implementado medidas de reparación desde la adopción de los Principios 
Básicos en 2005. Los estudios de caso-Camboya, Kenia, Libia, Marruecos, 
Nepal, Perú, Sierra Leona, Sudáfrica, Sudán del Sur, Sri Lanka, Uganda y la 
ex Yugoslavia (Bosnia y Herzegovina, Croacia, Kosovo y Serbia) - describen 
esfuerzos y programas de reparación que son contextualmente, geográficamente 
y cronológicamente diversos. A continuación se encuentra un resumen de los 
programas de reparación en los estudios de casos.

Camboya ha implementado reparaciones para hacer frente al genocidio del 
pueblo camboyano por los Jemeres rojos (1975-1979). La Cámara Extraordinaria 
en las Cortes de Camboya (ECCC), una corte penal híbrida, es el único proceso 
de justicia transicional apoyado por el estado. Después de un veredicto 
de culpabilidad, solo puede conceder reparaciones que son simbólicas 
y reparaciones colectivas. Las víctimas camboyanas no tienen acceso a 
reparaciones individuales.

Kenia tiene un programa de reparación para abordar las violaciones graves 
que ocurrieron durante la dictadura de Daniel arap Moi (1978-2001) y la 
violencia postelectoral de 2007-08. El programa de reparaciones proviene 
de un marco sólido, pero la falta de voluntad política ha sido un obstáculo 
para la implementación. Como tal, las víctimas en Kenia esperaban recibir 
reparaciones a través de los procedimientos de la Corte Penal Internacional 
(CPI). Sin embargo, todos los casos de la CPI sobre la situación en Kenia han 
sido abandonados o juzgados sin condenas, así que la probabilidad de recibir 
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reparaciones ha disminuido considerablemente. Las víctimas de Kenia del 
dominio colonial británico han pedido reparaciones a través de un litigio civil.

Libia tiene un marco de reparaciones para abordar la dictadura de Muamar 
Gadafi (1969-2011) y el conflicto armado interno entre muchos grupos armados 
para controlar los territorios desde 2011. La continua violencia y las paralelas 
estructuras gubernamentales han estancado la implementación de un sólido 
marco de reparaciones y el resto de la política de la justicia transicional. Ya 
que Libia es un estado parte en el Estatuto de Roma de la CPI, si se emiten 
veredictos de culpabilidad, las víctimas pueden tener derecho a la restitución, 
compensación y rehabilitación de su Fondo Fiduciario para las Víctimas.

Marruecos tiene un programa de reparaciones para abordar el período de 
autoritarismo desde 1959 hasta 1999. Las medidas de reparación se han 
basado en las recomendaciones de la comisión de la verdad que solo han 
obligado al gobierno a implementar las recomendaciones relacionadas con la 
compensación. Además de la compensación, los programas implementados han 
incluido reparaciones comunitarias para abordar los daños colectivos sufridos 
por ciertas comunidades como resultado de la represión, la falta de servicios 
públicos o la presencia de centros de detención del estado.

Nepal tiene un programa de reparaciones provisionales para abordar el conflicto 
armado interno entre el gobierno y los insurgentes maoístas (1996-2006). Ha 
adoptado la forma de un programa de reparaciones provisionales urgente y ha 
proporcionado asistencia de carácter humanitario a las víctimas. Desde el final 
del conflicto hace más de una década, este sigue siendo el único programa de 
reparaciones de Nepal. Aunque originalmente el programa provisional tenía un 
mandato breve, en ausencia de una implementación exitosa, el gobierno ha 
continuado extendiendo su mandato en lugar de establecer un programa de 
reparaciones más integral.

Perú tiene un programa de reparaciones para enfrentar el conflicto armado 
interno entre el gobierno y la insurgencia de Sendero Luminoso y el Movimiento 
Revolucionario Túpac Amaru (1980-2000). Las medidas de reparación se han 
basado en las recomendaciones de la comisión de la verdad. El programa 
priorizó las reparaciones colectivas sobre las individuales, y las reparaciones 
colectivas se entregaron como un básico desarrollo de infraestructura.
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Sierra Leona tiene una política integral de justicia transicional, que incluye 
un tribunal híbrido, una comisión de la verdad y un programa de reparaciones 
para abordar su conflicto armado interno (1991-2002). Las reparaciones se 
han centrado en paquetes de servicios y medidas simbólicas. El programa de 
reparaciones también ha incluido pagos provisionales urgentes y cirugías de 
rehabilitación de emergencia.

Sudáfrica tiene un programa de reparaciones para abordar el período de 
apartheid (1960-1994). La comisión de la verdad, que incluía un comité 
dedicado a la reparación y la rehabilitación, identificó a las víctimas elegibles 
para las reparaciones. Un fondo para las víctimas contiene más de 1.000 
millones de ZAR (aproximadamente 80.900.000 de $ en enero de 2018) y 
suministra el dinero para las reparaciones, pero el gobierno no ha estado 
distribuyendo fondos a las víctimas transparentemente y parece estar 
redirigiendo el dinero hacia el desarrollo social.

Sudán del Sur cuenta con un marco de justicia transicional para abordar el 
conflicto con Sudán que precedió a la independencia de Sudán del Sur y al 
conflicto interno posterior a la independencia desde diciembre de 2013. El 
Acuerdo sobre la Solución del Conflicto en la República de Sudán del Sur 
(ARCISS) contiene un marco integral de justicia transicional y requiere la 
creación de una corte híbrida, una comisión de la verdad y una autoridad de 
reparaciones. Sin embargo, la violencia constante en el país ha impedido la 
implementación del acuerdo.

Sri Lanka necesita reparar las violaciones manifiestas y graves que ocurrieron 
durante el conflicto armado interno entre el gobierno y los Tigres de Liberación 
de Tamil Eelam (1983-2009). En una resolución del Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU en 2015, el gobierno se comprometió a crear mecanismos 
de justicia transicional, incluyendo una comisión de verdad y reconciliación, 
una oficina de personas desaparecidas y una oficina de reparaciones. Debido 
a la falta de voluntad política, el gobierno solo ha establecido la oficina de 
personas desaparecidas, que aún no se ha puesto en práctica.

Uganda ha implementado reparaciones para enfrentar el conflicto armado 
interno entre el gobierno y el Ejército de Resistencia del Señor (1986-2006). 
Uganda no cuenta con una política integral de justicia transicional, pero los 
tribunales nacionales y el proceso tradicional de justicia proporcionan vías 
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para las reparaciones. Un proyecto de política nacional de justicia transicional, 
que incluye la justicia penal, la justicia tradicional, la verdad y los procesos de 
reparación sensibles al género, está estancado en el parlamento debido a una 
voluntad política inadecuada. Además, dado que Uganda es un Estado parte 
en el Estatuto de Roma de la CPI, si se emiten veredictos de culpabilidad, las 
víctimas pueden tener derecho a la restitución, compensación y rehabilitación 
de su Fondo Fiduciario para las Víctimas.

Los Estados de la ex Yugoslavia han aplicado reparaciones para hacer frente 
a los conflictos armados tras la desintegración de la República Federativa 
Socialista de Yugoslavia en junio de 1991: en Bosnia y Herzegovina (1992-
1995), Croacia (1991-1995) y Kosovo (1998-1999). Mientras que existen algunas 
formas de reparación en general, como los beneficios por discapacidad física 
o la atención médica, otras no son dirigidas por el estado y en su lugar son 
provistas por la sociedad civil, como la atención psicosocial. También existe 
una disparidad en la forma en que los estados de esta región abordan la VSG 
relacionada con el conflicto.

II. Metodología

Este informe es resultado de un proyecto de investigación de nueve meses 
sobre el establecimiento y la implementación de reparaciones desde la 
adopción de los Principios Básicos en 2005. Cada uno de los cinco socios 
del Consorcio GIJTR fue responsable de investigar los marcos de reparación 
y la implementación de reparaciones en diferentes estados. Además de la 
investigación documental, reunieron datos cualitativos y cuantitativos de 
la sociedad civil, incluyendo grupos de víctimas, asociaciones de víctimas y 
organizaciones no gubernamentales; abogados y defensores de los derechos 
humanos; organizaciones internacionales; y organizaciones gubernamentales 
que trabajan en reparaciones. La recopilación de datos puede estar limitada por 
el ámbito geográfico del proyecto, que es diverso pero que no podría incluir a 
todos los países en los que se están realizando esfuerzos de reparación, y por el 
uso de información autodeclarada en gran parte.

Usando la información disponible, cada socio escribió estudios de caso 
detallados que contextualizan las violaciones manifiestas de las normas 
internacionales de derechos humanos y/o violaciones graves del derecho 
internacional humanitario (violaciones manifiestas y/o graves), describiendo 
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el marco de reparaciones y evaluando el éxito de los esfuerzos de 
implementación. Cabe señalar que debido a que las medidas de reparación se 
modifican con frecuencia durante el proceso de implementación, los resultados 
se basan en el panorama de las reparaciones de cada país al momento de la 
redacción. Los estudios de caso, que se publicarán como un apéndice de este 
informe sintético, analizan las medidas de reparación a través del lente de los 
Principios Básicos.

Con base en los 12 estudios de caso, los cinco socios del Consorcio GIJTR 
identificaron temas generales que han afectado la implementación de las 
reparaciones. Para ayudar a superar estos desafíos temáticos, los cinco socios 
del Consorcio GIJTR desarrollaron tres conjuntos de recomendaciones. El 
primer conjunto aborda las lagunas en el marco legal (los Principios Básicos) 
y recomienda la aclaración, modificación y expansión de los principios y las 
directrices. El segundo conjunto se basa en las exitosas y fallidas experiencias 
de los estudios de caso para recomendar cómo los estados pueden mejorar la 
implementación de las reparaciones. El tercer y último conjunto sugiere cómo la 
sociedad civil puede mejorar la implementación de las reparaciones sin cambiar 
la responsabilidad del estado de proporcionar reparaciones a otras partes 
interesadas.
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Principales Conclusiones

Esta parte del informe presenta ejemplos no exclusivos de los estudios de 
caso que destacan las principales conclusiones sobre la implementación de 
las reparaciones desde la adopción de los Principios Básicos en 2005. Cada 
sección ofrece ciertas recomendaciones para los responsables de la formulación 
de políticas (para las recomendaciones completas para los responsables de la 
formulación de políticas y la sociedad civil, ver “Recomendaciones”).

La Sección I describe las diferentes fuentes de reparación, como las 
recomendaciones de la comisión de la verdad, juicios penales, programas 
de reparación que operan independientemente de otros mecanismos de 
justicia transicional, y políticas integrales de la justicia transicional que 
incluyen reparaciones. En la Sección II se destaca el papel del acceso a la 
información para permitir que las víctimas entiendan sus derechos específicos 
y reciban beneficios. La Sección III discute ciertas categorías de víctimas de 
violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos 
(violaciones manifiestas) y violaciones graves del derecho internacional 
humanitario (violaciones graves) que a menudo no se priorizan o se excluyen. 
La Sección IV cubre ciertos modos de distribución de reparaciones, incluso 
como reparaciones colectivas, las iniciativas de desarrollo o asistencia 
humanitaria, y las reparaciones provisionales urgentes. Sección V examina las 
consideraciones del tiempo, como cuando se implementan las reparaciones 
y los plazos de prescripción. La Sección VI describe la necesidad de 
mecanismos de transparencia y supervisión. La Sección VII destaca las 
inestimables contribuciones de la comunidad internacional, la sociedad 
civil y las víctimas durante el proceso de reparaciones, y al mismo tiempo 
enfatiza que los estados tienen la responsabilidad principal de proporcionar 
reparaciones.

I. Fuentes de Reparación

La existencia de diferentes fuentes de reparación aumenta el acceso de las 
víctimas a las reparaciones. Las reparaciones pueden ser (1) adjuntadas a otros 
mecanismos de justicia transicional, (2) programas de reparación que operan 
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independientemente de otros mecanismos de justicia transicional, o (3) parte 
de una política integral de justicia transicional.

A. Reparaciones Recomendadas por las Comisiones de la Verdad

Las comisiones de la verdad a menudo hacen recomendaciones sobre 
las reparaciones, como cuales violaciones manifiestas de las normas 
internacionales de derechos humanos y/o violaciones graves del derecho 
internacional humanitario (violaciones manifiestas y/o graves) se deben 
cubrir, qué forma deben tomar las reparaciones, cual es la cantidad de 
las compensaciones que se debe otorgar a las víctimas y cómo deben ser 
entregadas las reparaciones. La mayoría de los programas de reparación en los 
estudios de caso se han basado en las recomendaciones de la comisión de la 
verdad, lo que también es una tendencia vista en muchos otros programas de 
reparación.7 Como las recomendaciones de la comisión de la verdad sobre las 
reparaciones muchas veces son no vinculantes, los gobiernos a menudo son 
libres de ejercer su discreción política para implementarlas.

La comisión de la verdad de Sierra Leona formuló recomendaciones sobre 
las reparaciones de aquellas jurídicamente vinculantes hasta las sugestivas. 
Estas recomendaciones no han sido implementadas consistentemente. 
Por ejemplo, el gobierno no siempre ha implementado recomendaciones 
vinculantes, como aquellas para derogar las legislaciones penales contra la 
difamación, pero ha implementado recomendaciones sugestivas, como aquella 
para crear un mecanismo de supervisión policial. La comisión de la verdad de 
Sudáfrica incluía un Comité de Reparaciones y Rehabilitación que desarrolló 
recomendaciones para el gobierno. Mientras que sus recomendaciones sobre 
las reparaciones se dirigieron al gobierno, también destacaron el papel de las 
empresas y de la sociedad civil en el apoyo en el cumplimiento 

7  Relator Especial sobre la Promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de No Repetición, 
Informe del Relator Especial sobre la Promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de No 
Repetición, ¶ 64, Asamblea General de las Naciones Unidas, Doc. U.N. A / 69/518 (14 de octubre de 2014) (por 
Pablo de Greiff).
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de las reparaciones.8 En Marruecos, el gobierno solo estaba obligado a 
implementar las recomendaciones de la comisión de la verdad que eran 
directamente atadas a la compensación. Las instituciones estatales no están 
obligadas a seguir las recomendaciones no compensatorias.

Para ayudar a garantizar la implementación de las reparaciones recomendadas 
por las comisiones de la verdad, las comisiones de la verdad deberían tener la 
capacidad de formular recomendaciones vinculantes sobre las reparaciones.

B. Reparaciones Vinculadas a Sentencias Penales

Los tribunales penales que tienen el mandato de proporcionar reparaciones 
representan otro medio posible para acceder a las reparaciones. En particular, 
los tribunales penales tienen el mandato de otorgar reparaciones solo después 
de un veredicto de culpabilidad.

Después de los veredictos de culpabilidad, la Corte Penal Internacional (CPI) 
tiene el mandato de emitir reparaciones materiales individuales y colectivas en 
forma de restitución, compensación y rehabilitación. La CPI es accesible para 
las víctimas en Kenia, Libia, Uganda y otros estados partes en el Estatuto de 
Roma de la CPI. La CPI tiene un Fondo Fiduciario para las Víctimas que puede 
proporcionar los recursos financieros para implementar reparaciones materiales 
si la persona condenada por un delito es indigente. El tribunal solo puede 
proporcionar restitución, compensación y rehabilitación - no puede ofrecer 
reparaciones simbólicas en forma de garantías de no repetición o satisfacción 
más allá de las decisiones y sanciones judiciales. Esto es lo contrario de la 
situación que existe en Camboya, donde las víctimas solo tienen derecho a 
reparaciones colectivas y simbólicas diseñadas por las víctimas de parte de 
las Cámaras Extraordinarias de las Cortes de Camboya (ECCC). El ECCC es la 
única fuente de reparación apoyada por el estado y, a diferencia de la comisión 
de la verdad de Sudáfrica, el tribunal no puede hacer recomendaciones al 
gobierno. El ECCC solo otorga reparaciones colectivas porque las numerosas 

8  El Comité de Reparación y Rehabilitación de Sudáfrica  “Reparations and the Business Sector,” en Report of the 
Reparation & Rehabilitation Committee 6, sec.2 (1998): 140–55, http://www.justice.gov.za/trc/report/finalre-
port/vol6_s2.pdf; el Comité de Reparación y Rehabilitación de Sudáfrica, “Reparations and the Business Sector,” 
en Report of the Reparation & Rehabilitation Committee 6, sec.2 (1998): 156-59, http://www.justice.gov.za/trc/
report/finalreport/vol6_s2.pdf.
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víctimas hacen que las reparaciones individuales, como la indemnización, 
sean extremadamente difíciles. En ausencia de otros mecanismos de justicia 
transicional, las víctimas no han podido recibir reparaciones por daños 
individuales. Además, la lentitud del ECCC, junto con la falta de diferentes 
fuentes de reparación, ha impedido que muchas víctimas reciban incluso las 
reparaciones colectivas.

Para complementar la función retributiva de los tribunales, los estados 
deberían establecer un fondo de víctimas y ordenar a los tribunales que 
otorguen reparaciones materiales y simbólicas para individuos y, donde 
las comunidades fueron objetos de ataques y experimentaron violaciones 
manifiestas y/o graves como grupo, reparaciones colectivas utilizando el fondo 
siempre que sea necesario.

C.  Programas de Reparación ante la Ausencia de otros Mecanismos  
de Justicia Transicional

Los programas de reparación también pueden existir en ausencia de otros 
mecanismos de justicia transicional. Esta situación es problemática ya que 
las víctimas pueden percibir estos autónomos programas de reparación 
como un intento del estado de comprar su silencio a través de la provisión 
de beneficios. Nepal ilustra algunos de los desafíos de la entrega de 
reparaciones a través de un autónomo programa de reparación que no está 
complementado con otros mecanismos. Desde hace algunos años, Nepal 
solo tuvo un programa urgente de reparaciones provisionales; la comisión 
de la verdad siguió en 2014. El programa de reparaciones ha excluido a las 
víctimas de la tortura y la violencia sexual y de género (VSG). Ha funcionado 
problemáticamente, más como un programa de asistencia humanitaria que 
como un programa de reparaciones al conferir compensaciones ampliamente 
y al no reconocer a los beneficiarios como víctimas. Además, el estado no ha 
reconocido su responsabilidad de proporcionar reparaciones y, en su lugar, 
ha atribuido esa responsabilidad al autor material. La presencia de un único 
mecanismo de reparación defectuoso que impidió que enteras categorías 
de víctimas accedan a los beneficios destaca la necesidad de un enfoque de 
reparación más integral.
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Como parte de una política integral de justicia transicional, los estados 
deberían establecer un organismo de reparaciones autónomo financiado por 
el estado que no esté directamente vinculado a las sentencias judiciales o 
recomendaciones de las comisiones de la verdad.

D. Política Integral de Justicia Transicional con un Programa de Reparación 

Las víctimas tienen más acceso a las reparaciones en los estados que 
cuentan con globales mecanismos de justicia transicional, como los 
procesos penales, particularmente aquellos en los tribunales que pueden 
otorgar reparaciones; las comisiones de la verdad, en particular aquellas 
que pueden hacer recomendaciones sobre las reparaciones; y programas de 
reparación que funcionan independientemente. Las políticas integrales de 
justicia transicional proporcionan a las víctimas diferentes canales de acceso 
a las reparaciones. Por ejemplo, un programa de reparaciones autónomo 
puede compensar las faltas con medidas de reparación derivadas de las 
sentencias penales o las recomendaciones de las comisiones de la verdad, 
que están restringidas por la emisión de los veredictos de culpabilidad y las 
violaciones manifiestas y/o graves que están cubiertas por el mandato de 
la comisión de la verdad. Concretamente, los estudios de caso no indican 
que los estados deben secuenciar las reparaciones en un orden particular 
encima de demostrar la necesidad de la integración y la coordinación entre 
los mecanismos de justicia transicional para lograr el reconocimiento de la 
víctima, la confianza, la reconciliación y el estado de derecho.9 Sin embargo, 
lo que preocupa es que algunos estados hayan implementado programas de 
desmovilización, desarme y reintegración (DDR) antes o incluso en ausencia 
de programas de reparación. Esto puede significar que el estado prioriza la 
situación de los excombatientes sobre los daños sufridos por las víctimas, lo 
que, a su vez, puede indicar que llevando armas es la única forma de recibir 
beneficios del estado.10

9  Para una discusión sobre la secuencia de los juicios penales y las comisiones de la verdad aplicadas a Sri Lanka, 
ver Indumini Randeny e Isabelle Lassée, The Politics of Sequencing: A Threat to Justice? (Colombo: Centro de Es-
tudios Jurídicos Surasiático, 2016), http://sacls.org/images/publications/reports/THE_POLITICS_OF_SEQUENC-
ING_A_THREAT_TO_JUSTICE.pdf. 

10   Para más información sobre la relación entre DDR y los programas de reparación, ver Pablo de Greiff, “DDR and 
Reparations: Establishing Links Between Peace and Justice Instruments”, en Building a Future on Peace and 
Justice,, eds. Kai Ambos, Judith Large y Marieke Wierda (Berlín: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2009), 321-55.
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Sierra Leona tenía procesos de la verdad y justicia complementarios. La 
comisión de la verdad hizo recomendaciones para las reparaciones, y el 
tribunal híbrido sancionó judicialmente a los perpetradores, lo que constituye 
una satisfacción. Sin embargo, el tribunal y la comisión de la verdad a veces 
se enfrentaron a dificultades para coordinar su trabajo.11 En Uganda, los 
tribunales superiores pueden ordenar una indemnización después de una 
condena. La Comisión de Derechos Humanos de Uganda también puede dirigir 
el pago de la indemnización. Desafortunadamente, el proyecto de política de 
justicia transicional que incluye un programa de reparación está a la espera 
de ser aprobado por el Parlamento ugandés. Como otro ejemplo, una vez 
implementado, el Acuerdo sobre la Resolución del Conflicto en la República 
de Sudán del Sur (ARCISS) produciría un tribunal híbrido, una comisión de la 
verdad y una autoridad de reparaciones. El tribunal híbrido proporcionaría 
las reparaciones, la comisión de la verdad haría recomendaciones sobre 
la forma y la cantidad de las reparaciones, y la autoridad de reparaciones 
proporcionaría apoyo material a aquellos cuyas propiedades fueron 
destruidas por el conflicto.

Los Estados deberían integrar y coordinar las reparaciones con los procesos 
penales, los procesos de la verdad y la reforma institucional como parte de una 
política integral de justicia transicional.

II. Acceso a la Información

Para que las víctimas utilicen mecanismos de reparación y reciban 
reparaciones, deben conocer las diferentes fuentes de reparación. Aunque 
los Principios Básicos mandan a los Estados que faciliten el acceso a la 
información sobre las violaciones manifiestas y/o graves y los mecanismos 
de reparación, las víctimas no siempre han disfrutado de este derecho en la 
práctica.12 Los estados no tienen siempre la capacidad de difundir información 

11   Elizabeth M. Evenson, “Truth and Justice in Sierra Leone: Coordination between Commission and Court,” 
Columbia Law Review 104, núm. 3 (2004): 730–67; Abdul Tejan-Cole, “Sierra Leone’s ‘Not-So’ Special Court,” 
en Peace versus Justice? The Dilemmas of Transitional Justice in Africa, eds. Chandra Lekha Sriram y Suren Pillay 
(Scottsville: University of KwaZulu-Natal Press, 2009).

12  Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas inter-
nacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer 
recursos y obtener reparaciones, G.A. Res. 60/147, ¶ 24, U.N. Doc. A/RES/60/147 (16 de Diciembre de 2005), 
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/RemedyAndReparation.aspx.
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a todas las víctimas, y la mala infraestructura junto con otros obstáculos 
puede reducir aún más el alcance de campañas de conciencia pública. Otras 
veces, los estados incluso han retenido información.

A. Acceso a la Información sobre los Mecanismos de Reparación

La infraestructura y la geografía han impedido el acceso de las víctimas a la 
información sobre los mecanismos de reparación. Sierra Leona realizó una 
campaña de conciencia pública sobre las reparaciones y empleó equipos 
móviles para registrar a las víctimas, pero la mala infraestructura y las barreras 
socioeconómicas impidieron que algunas víctimas en zonas rurales y distantes 
recibieran información sobre el registro. Por lo tanto, las víctimas no pudieron 
acceder a la información sobre las reparaciones o al proprio programa. En 
Croacia y Kosovo, las víctimas no siempre han sabido de la gama de beneficios 
a los cuales tienen derecho y, por lo tanto, no los han reclamado de los 
mecanismos apropiados.

En colaboración con la sociedad civil, los estados deberían proporcionar 
información a todas las víctimas sobre los mecanismos de reparación a través 
de varios y accesibles medios, incluso empleando unidades de educación 
móviles, realizando campañas de concienciación pública y estableciendo una 
división de extensión para las víctimas.

B. Acceso a la Información sobre las Violaciones Manifiestas y/o Graves

Las medidas de reparación que implican tanto la verificación de los hechos 
como la divulgación pública de la verdad se relacionan con el derecho de las 
víctimas a acceder a la información sobre las profundas causas y circunstancias 
de las violaciones manifiestas y/o graves. Cuando los estados retienen esta 
información, no reconocen las víctimas como titulares de derechos que tienen 
derecho a este conocimiento. Marruecos es un ejemplo de un estado en el que 
la información sobre las violaciones manifiestas y/o graves existe en el informe 
de la comisión de la verdad, pero no está a disposición del público. Aunque el 
informe contiene los nombres de los presuntos autores, el rey no está obligado 
a divulgar esta información. Del mismo modo, el gobierno de Serbia se ha 
negado a revelar información que conduciría al descubrimiento de los restos de 
los albaneses kosovares desaparecidos que fueron asesinados y transportados 
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a fosas comunes en Serbia.13 La ausencia de divulgación de Serbia ha negado a 
las familias su derecho a conocer el paradero y el destino de sus familiares y a 
acceder a la información sobre las violaciones manifiestas y/o graves.

Los estados deberían demostrar su compromiso de divulgar información 
proactivamente sobre las violaciones manifiestas y/o graves, adoptando 
una política de acceso a la información que detalla el alcance del derecho 
de acceso a información estatal sobre las violaciones, estrategias estatales 
para proporcionar información sobre las violaciones y cómo acceder a los 
mecanismos de reparación y de qué manera las víctimas pueden solicitar 
información.

III. Jerarquías

Sea cual sea la fuente, la definición de quién es elegible para los beneficios 
afecta la amplitud de los programas de reparación. La exclusión o “des-
priorización” de ciertos tipos de victimización y violaciones manifiestas y/o 
graves derrota los objetivos de las reparaciones para reconocer las víctimas, 
recuperar la confianza y fomentar la reconciliación. A pesar de esto, algunas 
reparaciones han dado prioridad a ciertas víctimas y tipos de victimización en 
detrimento de otros.

Los marcos de reparación deberían esforzarse por definir la “víctima” 
de manera no excluyente, ampliando las definiciones de las violaciones 
manifiestas y/o graves para incluir una serie de violaciones, y deberían evitar 
excluir o jerarquizar las personas basándose en su género o antecedentes 
políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales o religiosos.

A. La Identidad de las Víctimas 

Algunos programas de reparación no han priorizado ciertas víctimas sobre 
la base de su identidad. El programa de reparaciones en Perú ha excluido 
a miembros de organizaciones subversivas, como el Sendero Luminoso o 

13  Humanitarian Law Center, El Expediente: “The cover-up of evidence of crimes during the war in Kosovo: THE 
CONCEALMENT OF BODIES OPERATION” (Belgrado: Humanitarian Law Center, 2017), http://www.hlc-rdc.org/
wp-content/uploads/2017/01/Dosije_OPERACIJA_SKRIVANJA_TELA._eng.pdf.
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el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru. Esto fue problemático porque 
muchos de sus miembros experimentaron violaciones manifiestas y/o graves 
elegibles, como la tortura, pero fueron ignorados por su afiliación política. En 
Marruecos, la comisión de la verdad no celebró audiencias públicas televisadas 
en el Sáhara Occidental, lo que reforzó la marginación del pueblo saharaui. 
Excluyendo ciertos grupos sobre la base de su identidad implica que el 
estado no reconoce tales individuos como titulares de derechos y que no está 
comprometido a reintegrarlos en la sociedad.

1. Condición civil

En los Estados de la antigua Yugoslavia, los marcos de reparación han 
dado prioridad a los veteranos sobre los civiles. Por ejemplo, para recibir la 
indemnización, existe un umbral inferior de lesiones físicas para los veteranos 
que para los civiles en Bosnia y Herzegovina, Kosovo y Serbia, lo que facilita 
que los veteranos reciban dinero. Además, una ley aprobada en 2004 en Kosovo 
continúa otorgando reparaciones a veteranos heridos desde 1997 hasta 1999, 
pero solo concede reparaciones a los civiles heridos entre el 27 de febrero de 
1998 y el 20 de junio de 1999. Esta ley ha dado a los veteranos una línea de 
tiempo más amplia que a los civiles.

Los marcos de reparaciones deberían aplicar la misma línea de tiempo para las 
lesiones de los civiles y los combatientes.

2. La Mujer

Las mujeres y las niñas han sufrido experiencias basadas en género de 
violaciones manifiestas y/o graves, incluso a través de la VSG. Sin embargo, 
a menudo las reparaciones no han tratado sus daños sufridos de una manera 
sensible al género, lo que ha afianzado aún más la discriminación y la 
desigualdad de género.14 En lugar de enfatizar los ejemplos negativos, esta 

14  Para más información sobre la mujer i la reparación, ver Ruth Rubio-Marín, “The Gender of Reparations in 
Transitional Societies,” en The Gender of Reparations: Unsettling Sexual Hierarchies While Redressing Human 
Rights Violations, ed. Ruth Rubio-Marín (New York: Cambridge University Press, 2009), 63–120. Para más infor-
mación sobre los desafíos en la búsqueda de las reparaciones orientadas a la transformación de los géneros, 
ver Margaret Urban Walker, “Transformative Reparations? A Critical Look at a Current Trend in Thinking about 
Gender-Just Reparations,” International Journal of Transitional Justice 10 (2016): 108–25.
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subsección destaca algunas formas positivas de las reparaciones sobre la 
situación de las mujeres y las niñas.

Tanto Marruecos como Uganda demuestran el uso de la ley y la reforma legal 
para abordar las necesidades específicas de género de las mujeres y las niñas. 
Cuando las tradicionales leyes de herencia en Marruecos impidieron que las 
mujeres recibieran una indemnización por la desaparición o la muerte de sus 
maridos, la comisión de la verdad otorgó a las esposas una indemnización 
como cónyuges de las víctimas, ignorando así su género. Esto contribuyó a 
la reforma legal y a la abolición de las disposiciones legales de familia que 
discriminaban a la mujer. Como ilustración de un sistema de justicia nacional 
que penaliza la violencia contra la mujer en tiempos de guerra, los tribunales de 
Uganda ordenaron el encarcelamiento y el pago de indemnización de parte de 
los combatientes del Ejército de Resistencia del Señor (ERS) que secuestraron, 
esclavizaron sexualmente o deshonoraron a mujeres y niñas. Una vez adoptado, 
el proyecto de política de justicia transicional reconocerá las experiencias 
únicas de conflicto, incluyendo las de las mujeres secuestradas que tuvieron 
hijos en cautividad.

Los marcos de reparación y su implementación deberían responder a las 
experiencias de género y a los impactos de las violaciones manifiestas y/o 
graves, como la violencia sexual, incluso a través de una reforma institucional 
que permita que las mujeres busquen justicia y reciban beneficios.

B. Tipos de Violaciones Manifiestas y/o Graves y Daños Sufridos

Lograr una exhaustividad completa es difícil y, hasta hoy, ningún programa de 
reparaciones lo ha hecho. Tal vez los estados necesitan tomar decisiones sobre 
qué violaciones manifiestas y/o graves deben abarcar. Cuando los estados 
han tomado tales decisiones, a veces han resultado en la priorización de 
ciertos tipos de violación, y a veces en ignorar incluso los daños comúnmente 
experimentados.

En colaboración con la sociedad civil, los estados deberían consultar a las 
comunidades sobre sus experiencias y necesidades de reparación, educar 
a las comunidades sobre los disponibles mecanismos de reparación y cómo 
acceder a ellos, solicitar y responder a los comentarios sobre el proceso de 
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implementación y gestionar las expectativas de las víctimas sobre el proceso y 
los resultados de reparación.

1. Daños mentales

Los daños mentales son daños distintos y resultan de una experiencia de 
violaciones físicas o de ser testigo de violaciones. Sin embargo, a menudo las 
reparaciones han ignorado las cicatrices mentales que quedan después del 
conflicto, que es un requisito para alcanzar los objetivos de reconstrucción 
social de las reparaciones: la confianza y la reconciliación.15 Por ejemplo, el 
programa de reparaciones de Nepal originalmente abarcaba solo daños físicos. 
Desde que comenzó el programa de apoyo psicosocial, ha bloqueado el acceso 
de las víctimas de la tortura y la VSG a esos servicios, así minimizando el trauma 
que acompaña la tortura y la VSG. Del mismo modo, aunque todos los Estados 
de la ex Yugoslavia reconocen los daños físicos, carecen de un coordinado 
sistema de apoyo psicosocial.

2. Violencia sexual y de género (VSG)

La VSG tiene la tendencia de dirigirse predominantemente a mujeres y niñas, 
pero los hombres y los niños también han sido víctimas. En consecuencia, 
ajustando la VSG se pueden derrotar las jerarquías de género y la discriminación 
contra la mujer.16 Observando que algunos programas de reparación, como 
Nepal, no incluyen las víctimas de VSG, los siguientes casos de estudio 
demuestran el enfoque progresivo de otros.

Como ejemplos positivos, Croacia se ha ocupado de la VSG, especialmente 
en comparación con otros Estados de la ex Yugoslavia. Croacia adoptó una 
legislación que brinda asistencia médica, psicosocial, legal y para la vivienda, 

15  Para más información sobre  las individuales necesidades de las víctimas para la recuperación psicológica como 
parte de los programas de reparación, ver Brandon Hamber, “Narrowing the Micro and Macro: A Psychological 
Perspective on Reparations in Societies in Transition,” en The Handbook of Reparations, ed. Pablo de Greiff 
(Oxford: Oxford University Press, 2006), 560–88.

16  Para más información sobre  la violencia sexual y las reparaciones, ver Colleen Duggan y Adila M. Abusharaf, 
“Reparation of Sexual Violence in Democratic Transitions: The Search for Gender Justice,” en The Handbook 
of Reparations, ed. Pablo de Greiff (Oxford: Oxford University Press, 2006), 623–49; Colleen Duggan and Ruth 
Jacobson, “Reparation of Sexual and Reproductive Violence: Moving from Codification to Implementation,” en 
The Gender of Reparations: Unsettling Sexual Hierarchies While Redressing Human Rights Violations, ed. Ruth 
Rubio-Marín (New York: Cambridge University Press, 2009), 121–61.
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así como una compensación monetaria a las víctimas de la VSG. El Decreto 
119 de 2014 de Libia otorga explícitamente a las víctimas de la VSG el derecho 
a las reparaciones para cubrir los vacios dejados por la Ley de la Justicia 
de Transición de 2013 que no reconocía a estas víctimas. Ninguna ley se ha 
puesto en práctica todavía. Al contrario de la evolución progresiva de Libia, el 
programa de reparación de Nepal ha seguido ignorando las víctimas de tortura 
y VSG. También hay preocupaciones relacionadas con ciertas tradicionales 
prácticas de justicia. Por ejemplo, el ritual en Uganda Mato Oput, involucra 
a un perpetrador y a una víctima bebiendo de la misma calabaza lo que 
traumatiza y victimiza de nuevo las víctimas de violación, especialmente las 
víctimas de violaciones masivas que deben compartir la hierba con todos sus 
violadores.

3. Desapariciones

Las desapariciones, como las VSG, representan una característica común 
del conflicto y el autoritarismo. Sin la información sobre el paradero de sus 
familiares desaparecidos, las familias siguen esperando que regresen con vida. 
Cuando los programas distribuyen más beneficios a las familias de las personas 
fallecidas, las familias de las personas desaparecidas se sienten presionadas 
a declarar las muertes para poder recibir los beneficios materiales. Declarar la 
muerte de sus familiares sin saber la verdad puede ser muy traumático para el 
resto de los miembros de la familia.

Afortunadamente, algunos estados han tomado medidas positivas para 
evitar a las familias cualquier trauma adicional. Kosovo no ha exigido que las 
víctimas declaren la muerte y Perú creó una nueva categoría legal de víctimas 
de desaparición para que las familias no tuvieran que declarar las muertes 
para recibir los beneficios que corresponden a las reclamaciones civiles y de 
herencia. Por otro lado, el programa de reparación en Nepal ha asumido que 
las personas desaparecidas al final reaparecerían y que cualquier pérdida 
económica debida a la desaparición era temporal. Sobre la base de esta 
afirmación, el gobierno ha otorgado una cantidad de ayuda a las familias 
de las personas fallecidas más grande que a las familias de las personas 
desaparecidas. En consecuencia, algunas familias han declarado muertes para 
recibir una cantidad más grande de compensación que tanto necesitan.
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IV. Distribución de Reparaciones

Las reparaciones se pueden distribuir de diferentes maneras, pero deben ser 
formuladas y entendidas como reparaciones. Como mínimo, las reparaciones 
deben reconocer la responsabilidad del estado por las violencias manifiestas 
y/o graves y por proporcionar beneficios específicamente a las víctimas. La 
formulación es especialmente importante para las iniciativas de desarrollo que 
necesitan reconocer y reparar a las víctimas.

A. Reparaciones Colectivas

Las reparaciones se pueden otorgar a individuos o colectivos. Las 
reparaciones colectivas se emplean para abordar la victimización de las 
comunidades que fueron atacadas y que experimentaron violaciones 
manifiestas y/o graves como grupo.17

Marruecos usó reparaciones colectivas para tratar tanto las violaciones 
perpetradas dentro de las comunidades como la vulnerabilidad 
socioeconómica de las comunidades causada por el autoritarismo. La 
comisión de la verdad recomendó reparaciones colectivas en 11 regiones 
en 2005 para remediar abusos pasados   sufridos por esas comunidades 
como resultado de la represión, la falta de servicios públicos o la presencia 
de antiguos y secretos centros de detención del gobierno. El programa 
de reparaciones colectivas de Marruecos tenía dimensiones económicas 
y simbólicas. La dimensión económica abordaba las necesidades 
económicas y sociales de las comunidades afectadas, mediante el desarrollo 
socioeconómico y la mejora de la situación de las mujeres y los niños. Las 
medidas simbólicas se centraron en la preservación de la memoria, mediante 
la construcción de monumentos conmemorativos y la transformación de 
antiguos centros de detención en centros sociales, culturales y económicos.18 
En Perú, para abordar el desplazamiento de las comunidades por la 
insurgencia maoísta, el programa de reparación ha proporcionado beneficios 

17  Para más información sobre  las reparaciones colectivas y otros estudios de casos, ver Centro Internacional para 
la Justicia Transicional  (ICTJ), The Rabat Report: The Concept and Challenges of Collective Reparations (New York: 
ICTJ, 2009). https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Morocco-Reparations-Report-2009-English.pdf.

18  La Coalición Internacional de Sitios de Conciencia, “Transforming Sites of Detention: A Review of and Roadmap 
for Reparations and Memorialization in Morocco” (informe no publicado, Nueva York, 2011), 7–13.
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tanto a las víctimas de violaciones colectivas a través de un programa de 
reconstrucción y asignación de las viviendas rurales, como a las víctimas 
de violaciones individuales, mediante la provisión de asistencia técnica y 
financiera a las personas desplazadas para que puedan reparar sus viviendas 
provisionales.

En Camboya, donde las políticas y prácticas del Khmer Rouge causaron 
la muerte de entre 1,4 y 2,2 millones de personas, el ECCC solo otorga 
reparaciones colectivas debido a la gran cantidad de víctimas. A pesar de que 
el número total se debe tener en cuenta, el acontecimiento de atrocidades 
masivas no excluye necesariamente la individual provisión de reparaciones. En 
los Estados de la ex Yugoslavia, donde los crímenes atroces mataron al menos a 
130,000 personas, los estados han otorgado reparaciones individuales, incluso 
en la forma de compensación y atención médica. Como ejemplo de cómo se ve 
esto al nivel internacional, la CPI tiene un Fondo Fiduciario para las Víctimas 
que puede proporcionar recursos financieros para implementar reparaciones 
materiales en forma de restitución, compensación y rehabilitación si el acusado 
que ha sido condenado es indigente.

Después de las atrocidades masivas, los estados deberían distribuir 
reparaciones colectivas para enfrentar los daños sufridos por las comunidades 
de víctimas y, al mismo tiempo, tomar medidas para distribuir reparaciones 
individuales, asignando un presupuesto anual y otorgando beneficios 
materiales, en primer lugar, a las víctimas que más lo necesiten.

1. Discriminación estructural

Compensando la dimensión colectiva de las violaciones manifiestas y/o 
graves a través de reparaciones puede contribuir a la eliminación de los daños 
estructurales y la continua marginación. De esta manera, la reforma institucional 
puede garantizar la no repetición.19  Al contrario, su ausencia demuestra la 

19  Para más información sobre  la reforma institucional para abordar las violaciones de los derechos económicos y 
sociales en Nepal y Sudáfrica, ver la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Hu-
manos (OHCHR), Transitional Justice and Economic, Social and Cultural Rights (Geneva: United Nations, 2014), 
44–51, http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR-PUB-13-05.pdf.
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incapacidad del Estado para crear confianza, incluso al reconocer la prevalencia 
de la discriminación estructural.

A pesar del fin del apartheid y la adopción de la nueva constitución que 
reconoce los derechos económicos y sociales como derechos fundamentales 
en 1994 (para la Constitución provisional) y 1996 (para la Constitución final), 
los sudafricanos negros han seguido enfrentándose a importantes desafíos 
socioeconómicos. Se propusieron específicas medidas de reparación con 
respecto a la brecha económica pero no se han implementado. Por ejemplo, la 
recomendación de la comisión de la verdad de gravar y redistribuir los recursos 
de las empresas ayudaría aliviar la pobreza, reducir la brecha económica 
y promover la igualdad, pero el estado no la ha implementado. Como otro 
ejemplo, en Sri Lanka, la discriminación posterior a la independencia contra 
el pueblo tamil fue la causa principal del conflicto. Mientras que Sri Lanka 
está reformando su constitución, el proyecto actual conserva el centralizado 
y unitario carácter del gobierno y el prominente estatus del budismo, que 
los tamiles y otras comunidades minoritarias normalmente no practican. De 
esta manera, el gobierno ha ignorado las demandas del pueblo tamil por el 
federalismo y la igualdad etnoreligiosa.

Los Estados deberían emprender una reforma institucional, que incluye 
reformas legales y económicas, para abordar la discriminación estructural que 
colectivamente victimiza a grupos enteros.

B. Iniciativas de Desarrollo

Algunas reparaciones se proporcionan a través de iniciativas de desarrollo 
que pretenden reconocer a las víctimas o proporcionar reparación a las 
comunidades que sufrieron daños colectivos. Este enfoque es controvertido, 
pero dado que los estados han argumentado que las reparaciones compiten 
con los recursos para el desarrollo, los vínculos entre las reparaciones y el 
desarrollo exigen más debates.20 Por ejemplo, el programa de reparación 

20  Para más información sobre las sinergias entre las reparaciones y el desarollo, ver Naomi Roht-Arriaza y 
Katharine Orlovsky, “A Complementary Relationship: Reparations and Development,” en Transitional Justice 
and Development: Making Connections, eds. Pablo de Greiff y Roger Duthie (New York: Social Science Research 
Council, 2009), 170–213. https://www.ictj.org/publication/transitional-justice-and-development-making-con-
nections.
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de Perú ha lanzado el desarrollo de infraestructura a comunidades de 
víctimas que no sabían que las iniciativas de desarrollo eran previstas como 
reparaciones. Al igual que Nepal, que empleó una iniciativa de asistencia 
humanitaria como reparación, Perú no promocionó el desarrollo de la 
infraestructura como un beneficio para las víctimas que tenían derecho a 
recibir reparaciones. Los ejemplos de Nepal y Perú respectivamente subrayan 
la necesidad de que los estados indiquen claramente cuándo la asistencia 
humanitaria o las iniciativas de desarrollo son el vehículo de reparación, 
para que estos tipos de proyectos reconozcan a las víctimas y acepten la 
responsabilidad del estado por las violaciones manifiestas y/o graves y  por 
las reparaciones.

Cuando los estados establecen iniciativas de desarrollo que pretenden 
reconocer a las víctimas o proporcionar reparación a las comunidades 
que sufrieron daños colectivos, los estados deberían difundirlas como 
reparaciones con el fin de reconocer a las víctimas y su sufrimiento y asumir la 
responsabilidad por las violaciones manifiestas y/o graves.

C. Procesos de Justicia Tradicional

Los procesos judiciales tradicionales pueden proporcionar una base 
adicional para las reparaciones, especialmente cuando se incorporan 
formalmente en un esquema de reparación. El Mato Oput de Uganda es un 
mecanismo de justicia tradicional que tiene por objeto sanar comunidades 
y reconstruir las relaciones sociales. Durante la ceremonia, un perpetrador 
y una víctima comparten carne y beben de la misma calabaza una hierba 
amarga. Este proceso puede ser beneficioso para algunas víctimas pero 
traumatizante para otras, como para las víctimas de violación que deben 
compartir la hierba con sus violadores. Después, el perpetrador compensa 
a la víctima con dinero o ganado por los daños sufridos. Debe destacarse 
que el pago de la indemnización por parte del perpetrador no excluye la 
responsabilidad del estado de reconocer y reparar a las víctimas. Como 
un ejemplo de un estado que pretende destacar el valor de los procesos 
tradicionales, el marco de reparaciones de Sudán del Sur exige la 
incorporación de los mecanismos tradicionales en las formales medidas 
y programas de reparación. La comisión de la verdad que seguiría la 
implementación del ARCISS recomendaría normas sobre el tipo y el tamaño 
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de las reparaciones y, cuando corresponda, estas directrices se basarían en 
los mecanismos y procesos tradicionales existentes.

Los mecanismos y los procesos de justicia que son tradicionales, informales 
y dirigidos por la comunidad deberían ser considerados por su capacidad 
de proporcionar reparaciones y, cuando corresponda, incorporarlos en los 
formales programas de reparación.

V. Tiempo

La celeridad de las reparaciones es necesaria para reconocer a las víctimas, 
recuperar la confianza y fomentar la reconciliación con la suficiente rapidez para 
que las víctimas puedan disfrutar y participar en estos procesos.

A. Calendario de Ejecución

La mayoría de las reparaciones en los estudios de caso se implementaron 
después del fin de las violaciones manifiestas y/o graves, pero las reparaciones 
pueden implementarse durante y después de la ocurrencia de las violaciones. 
Para determinar cuándo se deben implementar las reparaciones, es posible que 
los estados tengan que considerar cuestiones de secuencia.

Los Estados deberían proporcionar reparaciones “inmediatamente”, dentro del 
plazo establecido por su marco de reparaciones, y mientras que las víctimas y 
los familiares elegibles de las personas fallecidas y desaparecidas estén vivos y 
no después.

1. Reparaciones provisionales urgentes

Debido al tiempo requerido para establecer e implementar un programa integral 
de reparaciones, se recurre a reparaciones provisionales urgentes para atender 
las necesidades inmediatas de las víctimas, como la necesidad de atención 
médica y psicosocial, y para evitar causar daños irreparables a las víctimas. La 
presencia de reparaciones provisionales urgentes no excluye la necesidad de un 
programa integral de reparaciones lo antes posible.
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Sierra Leona tiene una política integral de justicia transicional, que incluye un 
programa de reparación. También ha otorgado pagos provisionales urgentes y 
cirugías de rehabilitación de emergencia. Por otro lado, desde el fin del conflicto 
desde hace más de una década, el programa de reparaciones provisionales 
de Nepal sigue siendo la única fuente de reparación. Aunque originalmente el 
programa provisional tenía un breve mandato, debido a la implementación sin 
éxito, el gobierno ha continuado prorrogando su mandato en lugar de crear un 
programa integral de reparaciones.

Los Estados deberían implementar reparaciones provisionales inmediatamente 
para atender necesidades urgentes, como la necesidad de rehabilitación 
médica y psicosocial, sin perjuicio del rápido establecimiento de un programa 
integral de reparación.

2. Durante las continuas violaciones manifiestas y/o graves

Las cesaciones del fuego y las disculpas públicas son ejemplos de reparación 
que proporcionan satisfacción. Tanto en Libia como en Sudán del Sur, donde 
la violencia continúa, las comunidades han establecido cesaciones del fuego a 
nivel local y planes de reconciliación. Debido a la falta de efectivas cesaciones 
del fuego a nivel nacional o planes de reconciliación, las comunidades y tribus 
en el oeste de Libia han negociado las suyas. Las iniciativas a nivel local 
parecen prometedoras, pero el gobierno no las ha aprobado formalmente. Del 
mismo modo, los foros locales de paz y reconciliación han complementado la 
implementación limitada de ARCISS en Sudán del Sur.

Las disculpas públicas son reparaciones simbólicas que, suponiendo que haya 
voluntad política, pueden implementarse con relativa facilidad en cualquier 
momento.21 Durante el conflicto en Sudán del Sur, el presidente ofreció una 
televisada disculpa pública a las víctimas por su sufrimiento causado por 
la guerra. En su disculpa, dijo que los perpetradores individuales serán 
responsables de sus crímenes.22 Concretamente, las disculpas del estado que 

21  Para más información sobre disculpas como una simbólica medida de reparación, ver El Centro Internacional 
para la Justicia Transicional (ICTJ), More Than Words: Apologies as a Form of Reparation (New York: ICTJ, 2015), 
https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Report-Apologies-2015.pdf.

22  “President Kiir Apologises for the December 2013 War,” Sudan Tribune, última modificacion el 8 de enero de 
2016, http://www.sudantribune.com/spip.php?article57630.
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reconocen y asumen la responsabilidad por las violaciones manifiestas y/o 
graves, no son suficientes como reparaciones a menos que vayan acompañadas 
de reparaciones materiales que alivian los daños sufridos por las víctimas.

Incluso durante continuas violaciones manifiestas y/o graves, los estados 
deberían apoyar medidas de reparación como: las iniciativas de la verdad 
y documentación, especialmente para reunir información de las víctimas 
para crear un programa de reparación integral; los procesos comunitarios de 
curación; las cesaciones del fuego a nivel local.

3. Después del fin de las violaciones manifiestas y/o graves

La implementación de las reparaciones debe comenzar de inmediato y debe 
reparar a las víctimas durante sus vidas. Desafortunadamente, este no es 
siempre el caso. Por ejemplo, el ECCC se estableció casi tres décadas después 
del fin del genocidio en Camboya. La muerte de las víctimas y de algunos 
principales líderes del Khmer Rouge ha negado satisfacción a las víctimas que 
mediante las decisiones judiciales afirmarían sus derechos y su dignidad o a 
través de las sanciones judiciales contra los perpetradores.

a. Investigación y Depuración

Después de las violaciones manifiestas y/o graves, los estados deben 
garantizar la seguridad de las víctimas y la no repetición de los daños, lo 
que se puede lograr a través de diferentes tipos de reformas institucionales, 
incluida la investigación y la depuración. La implementación de los programas 
de investigación y depuración puede ayudar a recuperar la confianza y 
otorgar legitimidad al gobierno, mientras que su ausencia puede fomentar la 
desconfianza y la impunidad, especialmente si el estado es un perpetrador. 
Como los procesos de investigación y depuración son susceptibles de ser 
manipulados políticamente, deben ser transparentes, formalizados y basados   
en el comportamiento del individuo para contribuir al estado de derecho.23

23  Para más información sobre la investigación y la depuración como garantías de no repetición, ver Alexander 
Mayer-Rieckh. “On Preventing Abuse: Vetting and Other Transitional Reforms,” en Justice as Prevention: Vetting 
Public Employees in Transitional Societies, eds. Pablo de Greiff y Alexander Mayer-Rieckh (New York: Social 
Science Research Council, 2007), 482 – 520, https://www.ictj.org/publication/justice-prevention-vetting-pub-
lic-employees-transitional-societies; Relator Especial sobre la Promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación 



45

La investigación y la depuración aún no se han producido en varios países 
mencionados en este informe. La comisión de la verdad de Kenia nombró 
a individuos específicos que deberían ser bloqueados de sus cargos 
públicos porque cometieron graves violaciones, pero el gobierno aún no ha 
investigado el sector público. En Serbia, los presuntos criminales de guerra 
han permanecido en posiciones de poder debido a la falta de enjuiciamientos 
de los perpetradores de alto nivel en la región. Sri Lanka es otro estado que 
no ha investigado el sector de la seguridad. Además, como resultado de la 
militarización en la parte noreste del país donde predominan los tamiles, los 
presuntos criminales de guerra han residido allí y han vuelto a traumatizar a 
los tamiles. La militarización ha permitido a las fuerzas de seguridad continuar 
perpetrando violaciones de los derechos humanos, incluida la represión del 
activismo cívico y político y la violencia sexual contra la mujer.24

Algunos estados que han considerado la investigación y la depuración han 
adoptado diferentes enfoques para reformar el sector público. Libia aprobó una 
ley de prohibición de 10 años para las personas que ocuparon puestos en el 
sector público bajo Gadafi. Los traslados radicales castigaban a los individuos 
por su afiliación política en lugar de sus acciones, y eran parecidos a la justicia 
del vencedor. Este proceso no ha recuperado la confianza ni ha promovido el 
estado de derecho en Libia. A diferencia de Libia, en Sierra Leona la comisión 
de la verdad no recomendó que se investigue el sector público debido a la 
posibilidad de manipulación política y venganza, y a la inviable alta cantidad de 
deportaciones.

Los estados deberían establecer e implementar procesos transparentes de 
investigación y depuración que están dirigidos a las posiciones claramente 
definidas del sector público y que incluyen protecciones de la purga de las 
personas basándose en su identidad o afiliación política en lugar de sus 
acciones individuales.

y las Garantías de No Repetición, Informe del Relator Especial sobre la Promoción de la Verdad, la Justicia, la 
Reparación y las Garantías de No Repetición, ¶¶ 37–42, Asamblea General de las Naciones Unidas, Doc. U.N. 
A/67/368 (13 de septiembre de 2012) (por Pablo de Greiff).

24  Adayaalam Centre for Policy Research (ACPR) y People for Equality and Relief in Lanka (PEARL), Normalising the 
Abnormal: The Militarisation of Mullaitivu (Washington, D.C.: ACPR and PEARL, 2017), http://pearlaction.org/
publication/normalising-the-abnormal-the-militarisation-of-mullaitivu-district/. 
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B. Límites de Tiempo para Reclamar Reparaciones

Los estatutos de limitaciones y el periodo de tiempo en el que se debe recopilar 
la documentación han restringido el tiempo que las víctimas tienen para 
reclamar los beneficios. Los estatutos de limitaciones ayudan a garantizar la 
imparcialidad a los acusados, protegiéndolos para siempre de la exposición a 
los reclamos; la presunción “normal” es que los demandantes interesados   no 
esperarían mucho antes de presentar los reclamos. Sin embargo, en situaciones 
“extraordinarias” de violaciones manifiestas y/o graves, puede que las víctimas 
no se presenten para reclamar sus beneficios si tienen miedo a la represalias o 
si esperan impunidad, especialmente si los perpetradores están en el poder.25 
Los siguientes estudios de caso ilustran los obstáculos planteados por los 
estatutos de limitaciones y otros límites del tiempo.

Para recibir las reclamaciones de reparación, Bosnia y Herzegovina había 
exigido inicialmente pruebas médicas obtenidas “poco después de que 
ocurriera el daño”; luego, esto se extendió a un año después de la lesión. 
Este límite de tiempo ignora el hecho de que muchos heridos durante el 
conflicto no recibieron documentación médica. Además, cada uno de los 
Estados de la ex Yugoslavia tiene un estatuto de limitaciones de cinco 
años, lo que impide que las víctimas reclamen una indemnización hoy o 
en el futuro. Como otro ejemplo, en Nepal, la expiración del estatuto de 
limitaciones de 35 días sobre la violación hace más de una década significa 
que las víctimas de violaciones en tiempos de guerra ya no pueden enjuiciar 
un asunto criminal. Dado que el programa de reparaciones ha excluido a las 
víctimas de violación, el estatuto de limitaciones injustamente corto cerró la 
única vía de reparación que les quedaba.

Teniendo en cuenta el tiempo necesario para recopilar la documentación 
necesaria y las circunstancias de las víctimas, particularmente de las víctimas 
de violencia sexual que pueden necesitar tiempo adicional para enfrentar 
su trauma antes de solicitar beneficios, los estados deberían evitar el 

25  Jaime Malamud-Goti y Lucas Grosman, “Reparations and Civil Litigation: Compensation for Human Rights 
Violations in Transitional Democracies,” en The Handbook of Reparations, ed. Pablo de Greiff (Oxford: Oxford 
University Press, 2006), 539–59.
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establecimiento de estatutos de limitaciones injustamente cortos para reclamar 
las reparaciones.

VI.  Supervisión, Evaluación y Mejora de la Implementación  
de las Reparaciones

Se necesita transparencia, mecanismos de supervisión e instituciones sólidas 
para controlar y evaluar de manera independiente las iniciativas de reparación 
y el progreso de la implementación del estado. Estos elementos permiten 
que el estado mejore la implementación de las reparaciones e informe a las 
víctimas sobre el proceso, y al mismo tiempo contribuyen a la recuperación de 
la confianza entre las víctimas y el estado.

A. Transparencia

La transparencia en las definiciones, los marcos y la implementación de las 
reparaciones ayuda a explicar por qué ciertas víctimas reciben beneficios y 
otras no. Ayuda a las víctimas a comprender las consideraciones de toma de 
decisiones del estado, lo que afecta su derecho a acceder a la información 
sobre las reparaciones. La falta de transparencia también complica o incluso 
excluye los intentos de los actores internacionales y los de la sociedad civil para 
controlar y evaluar la efectividad de la implementación de las reparaciones y las 
reparaciones entregadas.

Hasta ahora, el fondo de Sudáfrica solo ha pagado a las víctimas una cuarta 
parte de los 120,000 de ZAR (aproximadamente 9,700 de $ en enero de 2018) 
por víctima recomendados por la comisión de la verdad. La ausencia de 
explicación sobre esta suma reducida es preocupante porque 1,000 millones de 
ZAR (aproximadamente 80,900,000 de $ a partir de enero de 2018) permanece 
en el fondo mientras que las víctimas continúan viviendo sin las reparaciones 
que les pertenecen. Como otro ejemplo, la falta de transparencia ha afectado la 
capacidad de la Oficina de Personas Desaparecidas de Sri Lanka para promover 
la confianza. La oficina, establecida en 2017, no ha publicado el calendario, 
los métodos de investigación o los mecanismos de búsqueda de las personas 
desaparecidas. La creación de confianza es importante en estados como Sri 
Lanka, donde un importante sector de la población ha perdido la fe en el 
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compromiso del gobierno sobre los mecanismos de justicia transicional y en la 
capacidad del estado para otorgar reparaciones.

Los marcos de reparación deberían explicar claramente sus criterios para 
distribuir las reparaciones y determinar la cantidad de las reparaciones.

B. Independientes Mecanismos de Supervisión

Los independientes mecanismos de supervisión controlan la implementación 
y permiten que los estados mejoren sus esfuerzos. Aunque la mayoría de 
los estudios de caso no han usado control independiente, existen algunos 
ejemplos positivos. Después de la violencia posterior a las elecciones en 
Kenia, donde la policía fue un perpetrador, el parlamento estableció una 
independiente autoridad de supervisión que otorga a los civiles el poder 
de vigilar e investigar la policía, lo que representa una garantía de no 
repetición. Desde entonces, los políticos de Kenia han afirmado que este 
cuerpo ha dado demasiado poder a los civiles y ha pedido su disolución. 
Afortunadamente, sigue siendo operativo. Otro resultado positivo puede 
ser el del Comité Conjunto de Supervisión y Evaluación de Sudán del Sur, un 
órgano de supervisión compuesto por actores nacionales e internacionales 
que se creó para facilitar la implementación del ARCISS. Además, una vez 
que se implemente el ARCISS, un órgano ejecutivo supervisaría un fondo de 
reparaciones para las víctimas.

Los Estados deberían establecer un independiente mecanismo de supervisión 
para asegurar la implementación transparente de las reparaciones, para 
evaluar y modificar los esfuerzos de implementación según sea necesario, y 
para sancionar a los actores estatales y no estatales que no cumplan con sus 
obligaciones de reparación.

C. Corrupción y las Instituciones Débiles

La corrupción implica cuestiones de privilegio y equidad, lo que ha 
afectado la distribución de las reparaciones y quién recibe las reparaciones, 
independientemente de las formales definiciones de “víctima” en los marcos 
de reparación. Los siguientes estudios de caso ilustran los desafíos de la 
implementación derivados de las instituciones corruptas.
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En Camboya, la corrupción en el proceso judicial ha impedido la capacidad 
del ECCC de hacer justicia y otorgar las consiguientes reparaciones. Esto se 
debe en parte a que el primer ministro, los fiscales y los jueces se negaron a 
cooperar en el enjuiciamiento de otros sospechosos, especialmente de los 
miembros del gobierno que estuvieron previamente en el Khmer Rouge. A 
su vez, esto ha reducido el número de oportunidades para enjuiciamientos, 
condenas y reparaciones ordenadas por la corte. En Nepal, la corrupción ha sido 
incorporada en el factor determinante de quién recibe los beneficios a través 
del programa de reparaciones. Los miembros del partido político que revisan 
las solicitudes de reparación abogan a favor de las víctimas que comparten sus 
convicciones políticas. Aún más problemático es que algunas falsas víctimas 
con conexiones políticas han obtenido compensación mientras que algunas 
genuinas víctimas sin contactos políticos no la han obtenido.

Los Estados deberían garantizar que la implementación de las reparaciones sea 
justa, manteniendo los mecanismos de reparación funcionalmente separados y 
lejos de la influencia de las corruptas instituciones y procesos.

VII. Participación de Actores no Estatales en las Reparaciones

El estado tiene la responsabilidad principal de proporcionar reparaciones. Sin 
embargo, cuando a los estados les falta la voluntad y la fortaleza política, las 
organizaciones internacionales, la sociedad civil y las propias víctimas han 
influido positivamente en la implementación de las reparaciones.

Los estados deberían comprometerse a coordinar las contribuciones de las 
reparaciones de las organizaciones internacionales y la sociedad civil sin 
cambiar la responsabilidad del estado de proporcionar reparaciones a otras 
partes interesadas.

A. Organizaciones Internacionales

Cuando los estados han enfrentado dificultades para implementar las 
reparaciones, las organizaciones internacionales han apoyado los esfuerzos 
de reparación dirigidos por el estado. Por ejemplo, las organizaciones 
internacionales, como las Naciones Unidas (ONU) y el Comité Internacional de 
la Cruz Roja (CICR), han contribuido a las medidas de restitución y satisfacción. 
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En Sudán del Sur, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR) ha ayudado al gobierno a registrar y garantizar la 
ciudadanía para las personas desplazadas internamente y apátridas. Además, 
el CICR y otras organizaciones internacionales han patrocinado búsquedas de 
las personas desaparecidas. Como otro ejemplo, debido a que Libia afirmó 
la necesidad de la documentación pero no implementó de forma eficaz los 
esfuerzos dirigidos por el estado para tal fin, varias misiones de investigación 
de las Naciones Unidas han llenado las lagunas en la verificación de los hechos 
y la divulgación pública de la verdad.

B. La Sociedad Civil y las Víctimas

Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) y las víctimas han establecido 
e implementado reparaciones que reconocen a las víctimas, recuperan la 
confianza y fomentan la reconciliación. Desde el inicio del programa de 
reparación, el estado debe consultar a las OSC y a las víctimas sobre qué 
tipos de víctimas de violaciones manifiestas y/o graves priorizan y a cuales 
comunidades deben dirigirse. Estas consultas deberían ayudar a garantizar 
que las reparaciones atiendan las necesidades de las víctimas. En ausencia 
de reparaciones dirigidas por el estado, las OSC  han  atendido las urgentes 
necesidades de rehabilitación de las víctimas y han ofrecido la satisfacción. Las 
OSC se han enfrentado a importantes desafíos de recursos para llenar los vacíos 
en la implementación, lo que destaca la necesidad de que el estado lidere el 
proceso de reparación.

1. Rehabilitación psicosocial para daños mentales

Debido a la falta de priorización de los daños mentales por parte de los estados, 
las OSC han proporcionado atención psicosocial y rehabilitación a las víctimas, 
incluso en los Estados de la ex Yugoslavia, donde el gobierno no lo ha hecho, y 
en Uganda, donde la asistencia del gobierno no es suficiente. En Nepal, donde 
el programa de reparación y su componente de apoyo psicosocial han excluido 
a las víctimas de la tortura y la VSG, las familias de las personas desaparecidas 
formaron una red políticamente independiente de las asociaciones a nivel de 
distrito para prestar apoyo psicosocial a las familias y las víctimas.



51

2. Documentación e iniciativas de conmemoración

Las OSC han emprendido iniciativas de documentación y conmemoración en 
ausencia de esfuerzos dirigidos por el estado. Esto ha ofrecido satisfacción 
al descubrir y publicar la verdad. En Sudán del Sur, las OSC han intentado 
recopilar los nombres de las víctimas desaparecidas o que han sido asesinadas 
desde 1955. Sus esfuerzos han sido fundamentales para conmemorar y 
reconocer a las víctimas, especialmente teniendo en cuenta las dificultades 
de la ONU en rastrear de forma precisa el aumento del número de las víctimas. 
Los gobiernos de los Estados de la ex Yugoslavia se han mostrado reacios a 
divulgar públicamente la información precisa sobre las violaciones durante los 
tiempos de guerra, una táctica que algunos creen que fue adoptada para evitar 
admitir la responsabilidad. La falta de narraciones precisas se puede ver en la 
educación estatal, que está muy politizada y es etnocéntrica, lo que representa 
un obstáculo para los objetivos de recuperación de confianza y la reconciliación. 
Por ejemplo, algunos alumnos en Kosovo pensaban que 250,000 kosovares 
fueron asesinados o desaparecieron durante la guerra de 1998-1999. Esta 
cifra no aparece en sus libros y es 25 veces más alta que la cifra generalmente 
aceptada. Para combatir el prejuicio en la educación estatal en Kosovo y otros 
estados de la región, las OSC han lanzado iniciativas para educar al público 
sobre las guerras de los años noventa.

3. Promoción

A pesar de los desafíos en materia de recursos, las OSC han sido los 
principales actores en presionar a los estados para que reconozcan a las 
víctimas. Ejemplos de las funciones de promoción de las OSC y los grupos de 
víctimas, se pueden ver en Nepal y los Estados de la ex Yugoslavia. Una red de 
familias de las personas desaparecidas en Nepal ha emprendido actividades 
de promoción para crear conciencia sobre la cuestión de las desapariciones 
y destacar las necesidades de las familias. Como parte de una campaña, 
organizaron una exposición de fotografías y artículos que pertenecen a las 
personas desaparecidas. Las mujeres activistas de los Estados de la ex 
Yugoslavia han trabajado para dar mayor importancia al perfil de mujeres 
víctimas. Crearon el Corte de las Mujeres, que proporcionó un espacio para la 
voz de la mujer utilizando un enfoque feminista para garantizar la inclusión 
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de las experiencias de las mujeres como víctimas y agentes de cambio.26 El 
proceso de formar una corte de las mujeres ha resultado en el establecimiento 
de una fuerte y permanente red regional de mujeres, que funcionó 
activamente incluso después de que la iniciativa judicial tuvo lugar en 2015. 
También en los Estados de la ex Yugoslavia, más de 2,000 OSC y personas 
de la región formaron una coalición para abogar por una comisión regional 
(RECOM) para determinar los hechos sobre las violaciones cometidas entre el 1 
de enero de 1991 y el 31 de diciembre de 2001. La Coalición RECOM consultó a 
8,000 personas sobre la posibilidad de un proceso regional y obtuvo el apoyo 
de 630,000 locales, ilustrando la capacidad de la sociedad civil de movilizar 
las personas afectadas y usar coaliciones para que sus voces se escuchen con 
intensidad.

4. Litigio civil

Los tribunales nacionales son una vía a través de la cual las víctimas pueden 
tratar de hacer valer la implementación de las reparaciones. Aunque el 
sistema judicial típicamente es accesible para las víctimas que son ricas, 
educadas y urbanas, el apoyo de las OSC y los bufetes de abogados externos 
ha permitido a las víctimas marginadas acceder al sistema de justicia. Como 
se demostró en los diferentes resultados de los estudios de caso, el resultado 
final del uso de los tribunales nacionales depende de la independencia 
del sistema de justicia y la voluntad política del estado para ejecutar las 
sentencias judiciales.

Las OSC han apoyado las demandas de reparación de las víctimas en 
Sudáfrica y los Estados de la ex Yugoslavia. El litigio civil iniciado por las 
OSC ha sido necesario en Sudáfrica respecto a la compensación porque 
el gobierno parece estar redirigiendo el dinero del fondo de reparaciones 
hacia el desarrollo social. Las OSC también han apoyado el litigio para 
proporcionar satisfacción a las víctimas, lo que ha sido importante para 
combatir la interferencia política que continúa afectando las investigaciones 
sobre los crímenes de la era del apartheid. Por ejemplo, las organizaciones 

26  Para más información sobre el enfoque feminista usado por la corte de las mujeres ver “Introducción,” en Wom-
en’s Court: About the Process, ed. Staša Zajović (Belgrado: Women in Black y Centar za Ženske Studije, 2015), 
12–20. http://www.helsinki.org.rs/doc/Womens%20Court%20About%20the%20Process.pdf.
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de la sociedad civil ayudaron a la familia de Nokuthula Simelane, una 
activista contra el apartheid que las fuerzas de seguridad secuestraron y 
torturaron y que desapareció en 1983, a averiguar la verdad sobre su destino 
y la ubicación de sus restos. Ocupándose, en primer lugar, de determinar la 
verdad, la familia presentó una solicitud en el Tribunal Superior de Pretoria en 
2015 en busca de una investigación formal sobre el secuestro, la tortura, la 
desaparición y el asesinato de Simelane. Su activismo resultó en la acusación 
de cuatro oficiales de policía de la era del apartheid. Sin embargo, los costos 
de litigación pueden ser prohibitivos para algunos, como se puede ver en 
los Estados de la ex Yugoslavia, donde las víctimas pagan todos los costos 
legales si pierden en un proceso civil contra el estado. La representación por 
parte de una OSC puede superar este obstáculo, pero muchas víctimas no 
han podido seguir este camino y las capacidades de la sociedad civil siguen 
siendo extremadamente limitadas.

Es posible que las víctimas reciban reparaciones de terceros estados, en 
particular las victimas que luchan contra sus pasados como opresores 
históricos. Por ejemplo, con la ayuda de un bufete de abogados británico, cinco 
combatientes ancianos de Mau Mau en Kenia que habían sido detenidos durante 
el período colonial solicitaron una indemnización ante el Tribunal Superior 
de Justicia del Reino Unido en 2009. En 2013, el gobierno británico llegó a un 
acuerdo y aceptó pagar 19.9 millones de £ (aproximadamente 30 millones 
de $ en ese momento) a 5.228 demandantes y construir un monumento en 
reconocimiento de las víctimas. La gran mayoría de los demandantes recibió 
su compensación dentro de dos meses, y el gobierno británico completó el 
monumento, ubicado en Nairobi, en Septiembre de 2015.
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Conclusión

Los programas de reparación son parte integral de una política exhaustiva de 
justicia transicional. A diferencia de otras medidas, las reparaciones se dirigen 
exclusivamente a las víctimas y ofrecen beneficios materiales y simbólicos 
para reconocer los derechos de las víctimas. Las reparaciones también 
reconocen la responsabilidad del estado por violaciones manifiestas del 
derecho internacional de los derechos humanos (violaciones manifiestas) y/o 
violaciones graves del derecho internacional humanitario (violaciones graves) 
e indican su compromiso de reparar a las víctimas. Además, los resultados de 
las reparaciones son multidimensionales, lo que contribuye a la recuperación 
y el crecimiento individual y social. Las reparaciones históricamente han 
reconocido a las víctimas como titulares de derechos, han reparado y 
recuperado la confianza entre las víctimas y las instituciones del estado, han 
facilitado la reconciliación y promovido el estado de derecho.27 Mientras que las 
reparaciones pueden coincidir con otros procesos de justicia transicional, como 
los procesos penales, las iniciativas de la verdad y la reforma institucional, por 
otra parte son un componente distinto que no debe ser incluido o reemplazado 
por otros mecanismos.

A pesar de la importancia singular de las reparaciones de proporcionar 
beneficios tangibles a las víctimas, los estados han seguido priorizando otras 
medidas de justicia transicional. Los costos y los argumentos de secuencia 
son algunas de las excusas para la des-priorización de las reparaciones. 
Sin embargo, la experiencia ha demostrado que la riqueza de un estado no 
determina si las reparaciones, materiales o simbólicas, se pueden establecer. 
En cuanto al momento de implementación, los estados pueden beneficiarse 
de cambiar su enfoque de la secuencia estricta a la integración y coordinación 
de una política integral de justicia transicional. De hecho, dado que algunas 
reparaciones se pueden implementar en cualquier momento, incluso durante 
la ocurrencia de violaciones manifiestas y/o graves, pueden ser invaluables 

27  Pablo de Greiff, “Justice and Reparations,” en The Handbook of Reparations, ed. Pablo de Greiff (Oxford: Oxford 
University Press, 2006), 451–77.
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fuentes de compensación para las víctimas que esperan el final del conflicto. 
Este tipo de malentendidos, junto con la falta de atención a las reparaciones, 
requirieron la creación del “Proyecto de la Cumbre Mundial de Reparaciones” 
por parte de la Iniciativa Global por Justicia, Verdad y Reconciliación (GIJTR). 
De su síntesis y análisis de 12 estudios de casos, los socios del Consorcio 
GIJTR descubrieron varias consideraciones temáticas relacionadas con la 
implementación de las reparaciones en este informe, que se resumen en 
los siguientes tres párrafos. Con respecto a esto, muchos de los desafíos 
identificados en este informe han persistido desde la publicación de The 
Handbook of Reparations en 2006. Esto destaca la necesidad de soluciones 
actualizadas para llenar las lagunas en el dominante marco legal (los Principios 
Básicos) y en los esfuerzos de implementación, como la orientación que la 
siguiente parte de “Recomendaciones” contiene.

Como cuestión preliminar, los Estados deberían integrar y coordinar las 
reparaciones con otros procesos como parte de un marco integral de justicia 
transicional, destacando que los enjuiciamientos y las comisiones de la verdad 
pueden formar la base de algunas medidas de reparación. Este tipo de enfoque 
es esencial para poner fin a la impunidad y al mismo tiempo compensar a las 
víctimas. Independientemente del mecanismo de reparación, las víctimas 
deben comprender su elegibilidad para las reparaciones y cómo recibirlas. 
Por lo tanto, dadas las dificultades que enfrentan las víctimas para acceder 
a la información, los estados deberían implementar múltiples enfoques para 
educar a las víctimas sobre violaciones manifiestas y/o graves, mecanismos de 
reparación y cómo acceder a ellos.

Naturalmente, la capacidad de una víctima para acceder y recibir reparaciones 
del estado depende de su elegibilidad. Los marcos de reparación deberían 
definir a la “víctima” de manera inclusiva, centrándose en los daños sufridos 
y no en el género ni en los antecedentes políticos, raciales, nacionales, 
étnicos, culturales o religiosos del individuo. Además, para garantizar 
que los programas de reparación aborden adecuadamente las violaciones 
manifiestas y/o graves más prevalentes, los estados deberían consultar a 
las comunidades sobre sus experiencias, y también sobre sus necesidades. 
Además de establecer los factores de elegibilidad, los estados deberían 
decidir cómo distribuir las reparaciones, porque se pueden otorgar de 
diferentes maneras dependiendo de las circunstancias. Por ejemplo, cuando 
los estados inician proyectos de desarrollo que tratan de reconocer a las 
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víctimas o proporcionar reparación a las comunidades que sufrieron daños 
colectivos, los estados deben divulgarlos como reparaciones con el fin de 
reconocer a las víctimas y asumir la responsabilidad por las violaciones 
manifiestas y/o graves. Otro ejemplo, cuando los procesos de justicia 
tradicional tienen el potencial de proporcionar remedios adecuados a las 
víctimas, deberían ser incorporados a los formales programas de reparación. 
Ya que el tiempo es esencial cuando se trata de las consecuencias de ciertas 
violaciones, los estados deberían emplear programas provisionales urgentes 
para atender las necesidades inmediatas de las víctimas y evitar causarles 
más daños, a menudo irreparables, mientras que continúan desarrollando 
un programa integral de reparación. Para ambos programas - provisionales 
e integrales, debido a la situación extraordinaria causada por violencias 
manifiestas y/o graves, los estados deberían asignar tiempo suficiente 
para que las víctimas se presenten y evitar el uso de plazos de prescripción 
injustamente cortos para las reclamaciones de las reparaciones.

Todo el proceso de reparación debe rendir cuentas ante la ciudadanía, 
especialmente las poblaciones de víctimas. Por lo tanto, los estados deberían 
establecer un mecanismo de supervisión independiente para controlar y evaluar 
los mecanismos y procesos de reparación para garantizar su objetividad, 
transparencia y capacidad de respuesta a las víctimas. Finalmente, aunque el 
Estado tiene la responsabilidad principal de proporcionar reparaciones, sería 
decepcionante que los responsables de la formulación de políticas ignorasen 
las conexiones y el conocimiento técnico que poseen las organizaciones 
internacionales y la sociedad civil. En cambio, los estados se deberían 
comprometer y coordinar los esfuerzos de reparación de las organizaciones 
internacionales y la sociedad civil mientras continúan reconociendo - en 
palabras y hechos - que, como estado, tienen la responsabilidad de 
proporcionar reparaciones.

La persistencia de los desafíos temáticos descritos anteriormente indica 
una necesidad apremiante de que los responsables de la formulación de 
políticas y los miembros de la sociedad civil se embarquen en procesos de 
reparación para desarrollar diferentes formas de superar los obstáculos al 
establecimiento y la implementación de las reparaciones. Las siguientes 
recomendaciones pueden proporcionar un punto de partida para los 
responsables de la formulación de políticas y las partes interesadas 
de la sociedad civil que buscan asistencia sobre cómo abordar estos 



57

problemas desarrollando las directrices de los Principios Básicos. Desde 
que los Principios Básicos se adoptaron hace más de una década, las 
recomendaciones también abordan las lagunas en ese marco legal. La GIJTR 
espera que la aplicación de las informaciones y las recomendaciones en 
este informe mejore la implementación de las medidas de reparación y su 
capacidad para reconocer a las víctimas, recuperar la confianza social y cívica 
y promover el estado de derecho.
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Recomendaciones

Los Principios Básicos deberían actualizarse para proporcionar 
orientación sobre cómo:

1. Ampliar el derecho de las víctimas y su acceso a las reparaciones

Los Principios Básicos deberían dirigir los marcos de reparación para definir 
“la víctima” inclusivamente, ampliando las definiciones de las violaciones 
manifiestas y/o graves para incluir una variedad de violaciones, y deberían 
evitar excluir o jerarquizar a las personas en base de su género o antecedentes 
políticos, raciales, nacionales, orígenes étnicos, culturales o religiosos.

Los Principios Básicos deberían reflejar la prevalencia y el impacto de género 
de la violación y la violencia sexual y deberían ser revisados   para que tengan 
en cuenta una perspectiva de género y al mismo tiempo favorezcan la igualdad 
entre los géneros.

Los Principios Básicos deberían notar que los principios se apliquen antes 
del cese de la violencia, reconociendo que el nivel de violencia puede afectar 
la implementación de ciertas medidas, como las iniciativas de verdad, los 
procesos de recuperación de la comunidad y aquellas que se centran en la 
cesación de las hostilidades.28

2. Asegurar que las víctimas reciban reparaciones

Considerando los recursos disponibles y la asistencia financiera de los 
donantes multilaterales, los Principios Básicos deberían orientar a los estados 
que asignen un presupuesto anual adecuado y el personal para las reparaciones 
y que desembolsen los fondos asignados lo más antes posible.

28  Las iniciativas de la verdad, los procesos de recuperación de la comunidad y las medidas que se dirigen a la 
cesación de las hostilidades contribuyen a la satisfacción. Con respecto a los objetivos de las reparaciones, 
las iniciativas de la verdad reconocen a las víctimas, los procesos de recuperación de la comunidad facilitan la 
reconstrucción social y el cese de las hostilidades promueve el estado de derecho.
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Los Principios Básicos deberían orientar a los estados que establezcan un 
mecanismo de supervisión independiente con un número adecuado de 
funcionarios competentes para garantizar una implementación imparcial 
y transparente de las reparaciones, evaluar y modificar los esfuerzos de 
implementación según sea necesario y sancionar a los actores estatales y no 
estatales que no cumplen sus obligaciones acerca de las reparaciones.

Considerando las dificultades que las víctimas pueden enfrentar para reunir la 
documentación necesaria y las circunstancias de las víctimas, los Principios 
Básicos deberían orientar a los estados que eviten el establecimiento de 
plazos de prescripción injustamente cortos para las reclamaciones sobre las 
reparaciones.

Considerando las dificultades que enfrentan las víctimas para recopilar la 
documentación necesaria y las circunstancias de las víctimas, particularmente 
de las víctimas de violencia sexual, los Principios Básicos deberían orientar a 
los estados que impongan un nivel de exigencia imparcial para los reclamos 
sobre las reparaciones inferior al nivel para las condenas penales.

3. Enfatizar la responsabilidad del estado de proporcionar reparaciones

Los Principios Básicos deberían tener en cuenta el importante papel de las 
organizaciones internacionales y la sociedad civil en la asistencia y el apoyo a la 
implementación de las reparaciones dirigida por el estado.

Considerando que el estado tiene la responsabilidad primaria de proporcionar 
reparaciones, los Principios Básicos deberían recomendar que los estados se 
involucren y coordinen con las organizaciones internacionales y la sociedad civil 
sin cambiar la responsabilidad del estado de proporcionar reparaciones a otras 
partes interesadas.

Los Principios Básicos deberían apoyar a los estados a establecer alianzas 
imparciales, transparentes e inclusivas con la sociedad civil.

Los Principios Básicos deberían tener en cuenta que todos los estados tienen 
la responsabilidad de proporcionar apoyo y asistencia mutua para prevenir 
violaciones manifiestas y/o graves, incluso a través de la implementación de las 
reparaciones, y especialmente de las garantías de no repetición.
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4. Implementar reparaciones colectivas

Los Principios Básicos deberían orientar a los estados que están estableciendo 
iniciativas de desarrollo y que tratan de reconocer a las víctimas o proporcionar 
reparación a las comunidades que sufrieron daños colectivos para difundirlas 
como reparaciones con el fin de reconocer a las víctimas y sus sufrimientos y 
asumir la responsabilidad por las violencias manifiestas y/o graves.

Los Principios Básicos deberían dar instrucciones a los estados de que 
complementen las reparaciones basadas en la comunidad con reparaciones 
individuales para reconocer a las víctimas como parte de un colectivo y como 
individuos.

5. Abordar las lagunas de la implementación y los desafíos emergentes

Los Principios Básicos deberían orientar a los estados a desarrollar y adoptar 
una política de acceso a la información que detalla el alcance del derecho de 
acceso a información estatal sobre las violaciones manifiestas y/o graves, las 
estrategias del estado para proporcionar información sobre las violaciones y 
cómo acceder a los mecanismos de reparación, y cómo pueden las víctimas 
solicitar información.

Observando que el interés público en la información sobre las violaciones 
manifiestas y/o graves anula los intereses de seguridad nacional, los Principios 
Básicos deberían orientar a los estados que divulguen rápidamente la 
información estatal sobre este tipo de violaciones, incluyendo sus causas, 
fechas, ubicaciones y circunstancias; las identidades de los perpetradores 
que fueron responsables a través de un mecanismo de justicia transicional o 
un tribunal doméstico; y las identidades de las víctimas de acuerdo con sus 
derechos, deseos y seguridad.

Los Principios Básicos deberían orientar a los estados que permitan a las 
víctimas acceder con seguridad a la información estatal sobre las violaciones 
manifiestas y/o graves, lo que incluye abstenerse de la vigilancia intimidatoria 
del estado o explotar las leyes sobre los datos confidenciales, la protección de 
datos y la privacidad.
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Como garantía de no repetición, los Principios Básicos deberían orientar 
a los estados que establezcan e implementen procesos transparentes de 
investigación y depuración que estén dirigidos a las posiciones claramente 
definidas del sector público y que incluyan protecciones contra las 
depuraciones de las personas en base de su identidad o afiliación política en 
lugar de sus acciones individuales.

Como garantía de no repetición, los Principios Básicos deberían orientar a los 
estados a reformar el sistema educativo e incluir un informe preciso y completo 
sobre las violaciones manifiestas y/o graves, incluyendo la información sobre 
las causas y el impacto, en los materiales educativos correspondientes a todos 
los niveles.

Los Estados deberían mejorar la implementación de las reparaciones 
tomando medidas para:

1. Demostrar su compromiso de reparar a las víctimas

Los estados deberían demostrar su compromiso de divulgar proactivamente 
la información sobre las violaciones manifiestas y/o graves, adoptando una 
política de acceso a la información que detalla el alcance del derecho de 
acceso a la información estatal sobre las violaciones, las estrategias estatales 
para proporcionar información sobre las violaciones y cómo acceder a los 
mecanismos de reparación, y de qué manera pueden las víctimas solicitar 
información.

Los Estados deberían proporcionar las reparaciones “inmediatamente”, dentro 
de un plazo definido por su marco de reparaciones, y mientras que las víctimas 
y los familiares elegibles de las personas fallecidas y desaparecidas estén vivos 
y no después.

Los Estados deberían implementar reparaciones provisionales inmediatamente 
para atender necesidades urgentes, como la necesidad de rehabilitación 
médica y psicosocial, sin perjuicio del rápido establecimiento de un programa 
integral de reparación.
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Los Estados deberían establecer rápidamente un mecanismo de supervisión 
independiente y tomar medidas para revivir e impulsar el progreso de la 
implementación de las medidas de reparación estancadas.

Teniendo en cuenta los recursos disponibles y la asistencia financiera  
de los donantes multilaterales, los estados deberían evitar los posibles 
desafíos y demoras a través de un mecanismo de supervisión independiente 
con un número adecuado de funcionarios competentes, asignando un 
presupuesto anual adecuado para las reparaciones y desembolsando los 
fondos asignados.

Incluso durante las violaciones manifiestas y/o graves en curso, los estados 
deberían apoyar medidas de reparación como las iniciativas de la verdad 
y documentación, especialmente para reunir información de las víctimas 
para crear un programa de reparación integral; los procesos comunitarios de 
recuperación; y la cesación del fuego a nivel local.

Los Estados deberían emprender una reforma institucional, incluyendo 
reformas legales y económicas, para abordar la discriminación estructural que 
colectivamente victimiza a grupos enteros.

Los estados deberían establecer e implementar  procesos de investigación y 
depuración transparentes que se dirijan a las posiciones claramente definidas 
del sector público e incluyan protecciones contra las depuraciones de las 
personas en base de su identidad o afiliación política en lugar de sus acciones 
individuales.

2. Establecer reparaciones inclusivas

Los marcos de reparación deberían esforzarse por definir a la “víctima” 
inclusivamente, ampliando las definiciones de las violaciones manifiestas 
y/o graves para incluir una variedad de violaciones, y deberían evitar excluir 
o jerarquizar a las personas en base de su género o antecedentes políticos, 
raciales, nacionales, étnicos, culturales o religiosos.

Los marcos de reparación y su implementación deberían responder a las 
experiencias de género y a los impactos de las violaciones manifiestas y/o 
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graves, como la violencia sexual, incluso a través de una reforma institucional 
que permita a las mujeres buscar justicia y recibir beneficios.

Las medidas y los programas de reparación deberían abordar el espectro de 
las violaciones manifiestas y/o graves, incluidas las violaciones manifiestas y 
sistémicas de los derechos económicos y sociales.

Los marcos de reparación deberían explicar claramente sus criterios para 
distribuir las reparaciones y determinar el monto de las reparaciones.

Los marcos de reparación no deberían excluir a los perpetradores que también 
fueron víctimas simplemente por ser perpetradores, y las reparaciones deberían 
ser proporcionales a la gravedad de las violaciones manifiestas y/o graves y los 
daños que sufrieron.

Los marcos de reparación deberían aplicar el mismo calendario para las 
lesiones de los civiles y los combatientes.

Las reparaciones en el contexto de un conflicto armado no deberían excluir a 
las víctimas de las violaciones manifiestas antes y después del conflicto y, en 
su lugar, deberían esforzarse por reparar a todas las víctimas de violaciones, 
independientemente de cuándo ocurrieron.

3. Ampliar el acceso de las víctimas a las reparaciones

Los estados deberían integrar y coordinar las reparaciones con los procesos 
penales, los procesos de la verdad y la reforma institucional como parte de una 
política integral de justicia transicional.

Para ayudar a garantizar la implementación de las reparaciones recomendadas 
por las comisiones de la verdad, las comisiones de la verdad deberían tener la 
capacidad de formular recomendaciones vinculantes sobre las reparaciones.

Para complementar la función retributiva de los tribunales, los estados 
deberían establecer un fondo de víctimas y ordenar a los tribunales que 
otorguen reparaciones materiales y simbólicas – individuales y, cuando las 
comunidades fueron atacadas y experimentaron violaciones manifiestas y/o 
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graves como grupo, reparaciones colectivas - utilizando el fondo según sea 
necesario.

Como parte de una política integral de justicia transicional, los estados 
deberían establecer un cuerpo de reparaciones independiente financiado por el 
estado y que no esté directamente conectado a las sentencias judiciales o a las 
recomendaciones de las comisiones de la verdad.

A consecuencia de las atrocidades masivas, los estados deberían distribuir 
reparaciones colectivas para enfrentar los daños sufridos por las comunidades 
de víctimas y al mismo tiempo tomar medidas para distribuir reparaciones 
individuales, incluso asignando un presupuesto anual y, en primer lugar, 
otorgando beneficios materiales a las víctimas que más lo necesiten.

Los mecanismos y los procesos de justicia tradicionales, informales y dirigidos 
por la comunidad deberían ser considerados por su potencial para proporcionar 
reparaciones y, cuando corresponda, ser incorporados en los programas 
formales de reparación.

4. Asegurar que las víctimas reciban reparaciones

Los estados deberían garantizar que la implementación de las reparaciones sea 
justa, manteniendo los mecanismos de reparación funcionalmente separados y 
fuera de la influencia de las instituciones y los procesos corruptos.

Los estados deberían establecer un mecanismo de supervisión independiente 
para asegurar la implementación transparente de las reparaciones, evaluar y 
modificar los esfuerzos de implementación según sea necesario, y sancionar 
a los actores estatales y no estatales que no cumplan con sus obligaciones de 
reparación.

Los estados deberían dotar de recursos al mecanismo de supervisión 
independiente con un número adecuado de competentes miembros del 
personal, incluyendo los interesados   internacionales, regionales, nacionales y 
de la sociedad civil.

Los estados deberían establecer una división dentro del mecanismo de 
supervisión independiente para recibir los comentarios continuos de las 
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comunidades e integrarlos en los mecanismos de reparación para asegurar su 
receptividad a las víctimas.

Teniendo en cuenta el tiempo necesario para recopilar la documentación 
necesaria y las circunstancias de las víctimas, en particular de las víctimas 
de violencia sexual que pueden necesitar tiempo adicional para enfrentar su 
trauma antes de solicitar beneficios, los estados deberían evitar establecer 
plazos de prescripción injustamente cortos para las reclamaciones.

Considerando las dificultades que las víctimas pueden enfrentar para reunir 
la documentación necesaria y las circunstancias de las víctimas, en particular 
de las víctimas de violencia sexual, los estados deberían imponer un nivel de 
exigencia imparcial para los reclamos sobre las reparaciones inferior al nivel 
para las condenas penales.

5. Divulgar las reparaciones de desarrollo como reparaciones

Cuando los estados establecen iniciativas de desarrollo que tratan de reconocer 
a las víctimas o proporcionar reparación a las comunidades que sufrieron daños 
colectivos, los estados deberían divulgarlas como reparaciones con el fin de 
reconocer a las víctimas y su sufrimiento y asumir la responsabilidad por las 
violaciones manifiestas y/o graves.

6. Dirigir el proceso de reparación en consulta con otras partes interesadas

En colaboración con la sociedad civil, los estados deberían consultar a 
las comunidades sobre sus experiencias y necesidades en cuanto a las 
reparaciones, educar a las comunidades sobre los disponibles mecanismos de 
reparación y cómo acceder a ellos, solicitar y responder a los comentarios sobre 
el proceso de implementación y gestionar las expectativas de las víctimas sobre 
el proceso y los resultados de las reparaciones.

En colaboración con la sociedad civil, los estados deberían proporcionar 
información a todas las víctimas sobre los mecanismos de reparación a través 
de diferentes y accesibles medios, incluso empleando unidades de educación 
móviles, organizando campañas de concienciación pública y estableciendo una 
división de extensión para las víctimas.
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Los estados deberían comprometerse y coordinar las contribuciones a las 
reparaciones de las organizaciones internacionales y la sociedad civil sin 
cambiar la responsabilidad del estado de proporcionar reparaciones a otras 
partes interesadas.

Teniendo en cuenta que proporcionar reparaciones sigue siendo 
la responsabilidad del estado, la sociedad civil puede promover la 
implementación de las reparaciones tomando medidas para:

1. Involucrar a las comunidades en los procesos de reparación

La sociedad civil puede consultar a las comunidades sobre su visión de 
las reparaciones y abogar por un marco de reparaciones que aborde las 
experiencias y las necesidades de las víctimas.

La sociedad civil puede crear conciencia sobre los mecanismos de reparación, 
incluso mediante el empleo de unidades de educación móviles y la organización 
de campañas de concienciación pública.

La sociedad civil puede fortalecer las capacidades de las comunidades y de las 
víctimas individuales para que se involucren con los procesos de reparación 
y puede movilizar su participación directa en los programas de reparación, 
reduciendo la necesidad de que los grupos que no estén compuestos por 
víctimas representen a las víctimas en el proceso de reparación.

2. Monitorear, evaluar y ayudar en la implementación de las reparaciones

De acuerdo con las necesidades y los deseos de las víctimas, la sociedad 
civil puede abogar con los estados para que establezcan las reparaciones, 
incluyendo las medidas para abordar las lagunas en los esfuerzos existentes 
dirigidos por el estado.

La sociedad civil puede controlar y evaluar los mecanismos de reparación para 
asegurar que la implementación de las reparaciones sea transparente, informar 
al público cuándo y cómo se estanca el progreso, y abogar con los estados para 
mejorar su progreso en la implementación.
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La sociedad civil puede proporcionar asistencia técnica a los estados sobre la 
implementación de los párrafos operativos en los Principios Básicos, incluso a 
través de soluciones modelo, recomendaciones y otras formas de orientación 
técnica y apoyo técnico.

3. Abordar las lagunas en la implementación de las reparaciones por parte del 
estado

En ausencia de la voluntad política del estado, la sociedad civil puede 
considerar contribuir o complementar las reparaciones existentes dirigidas 
por el estado, incluso apoyar la búsqueda de las personas desaparecidas, 
establecer iniciativas de memorialización y proporcionar atención médica y 
psicosocial.
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Glosario

Sociedad civil: grupos de víctimas, organizaciones no gubernamentales, grupos 
de mujeres y otros actores no estatales que representan las necesidades y los 
deseos de las víctimas, destacando la primacía de las voces de las víctimas y su 
capacidad de representarse a sí mismas a través de grupos de víctimas.

Violaciones manifiestas y/o graves: violaciones manifiestas de las normas 
internacionales de derechos humanos (violaciones manifiestas) y/o violaciones 
graves del derecho internacional humanitario (violaciones graves).

Inmediatamente: sin demora y mientras que las víctimas y los familiares 
elegibles de las personas fallecidas y desaparecidas estén vivos y no después.
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